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محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.04/05/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

شركة مجهولـة فـي شـخص رئـیس و اعضـاء مجلسـها 1شركة بین 
الإداري.

یضاءالدار الببهیئةةالمحامیة سعیدة لكنیزي الاستاذاهتنائب
من جهة.ا مستأنفةبوصفه

شـــــركة مجهولــــة فـــــي شـــــخص رئــــیس و أعضـــــاء مجلســـــه 2وبــــین 
الإداري.

ـــــ ـــــي الصـــــایغ و محمـــــد أمـــــین المنجـــــرة الأســـــتاذانه انائب محمـــــد عل
الدار البیضاءبهیئةانالمحامی

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.
مجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین و 

.طرفیناء من الرئیس وعدم معارضة الوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعف
.27/04/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
ة.المسطرة المدنی

والفصول .
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

وبعد المداولة طبقا للقانون.
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بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة "هابي هاوس" بواسطة دفاعها و المـؤدى 
و الــذي تســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر بتــاریخ 2010مــارس 15عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 

و القاضــي باختصــاص المحكمــة 4177/9/2009فــي الملــف عــدد 77تحــت رقــم 18/01/2010
نوعیا للبت في النزاع مع إرجاء البت في الصائر.

و حیث إن النیابة العامة أدلت بكتابها الـذي جـاء فیـه أن المحكمـة التجاریـة تخـتص بـالنظر 
في النزاعات المتعلقة بالأصول التجاریة و التمس تطبیق القانون.

فاعتبرتهــــا المحكمــــة جــــاهزة و حجزتهــــا 27/04/2010و حیــــث  أدرجــــت القضــــیة بجلســــة 
.04/05/2010للمداولة والنطق بجلسة 

المحـكـمــة
حیــث ثبــت للمحكمــة مــن خــلال ظــرف التبلیــغ أن المســتأنفة توصــلت بــالحكم المطعــون فیــه 

بعـد مــرور أكثـر مــن أي2010مـارس 15و لـم تتقــدم باسـتئنافها إلا بتــاریخ 23/02/2010بتـاریخ 
مـــن القـــانون المحـــدث للمحـــاكم التجاریـــة تحـــدد أجـــل 8یـــوم علـــى التبلیـــغ فـــي حـــین تجـــد المـــادة 20

أیــــام مــــن تــــاریخ التبلیــــغ ممــــا یكــــون معــــه 10اســــتئناف الأحكــــام الباثــــة فــــي الاختصــــاص فــــي مــــدة 
ع إبقـــاء الاســـتئناف جـــاء خـــارج الأجـــل القـــانوني و یترتـــب عنـــه التصـــریح بعـــدم قبـــول الاســـتئناف مـــ

الصائر على رافعه.
لـھذه الأسبـــــاب

.و غیابیاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
عـدم قبـول الاسـتئناف مـع إبقـاء الصـائر علـى رافعتـه و بارجـاع الملـف للمحكمـة التجاریـة 

بالدار البیضاء لمواصلة الاجراءات.
ار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القر 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 04/05/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.2و1السیدین بین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة الربان محمد الأستاذ مانائبه

من جهة.ینمستأنفمابوصفه
.4في شخص اعضاء ومسیرها القانوني السید 3الشركةوبین 

بهیئـــة انالمحامیـــعبـــد القـــادر فهـــیم ومـــریم بـــارز انالأســـتاذاهـــانائب
.الدارالبیضاء

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.27/04/2010استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
نیابة العامة.وبعد الاطلاع على مستنتجات ال
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة محامیهمــا الأســتاذ الربــان نجیــبحیــث اســتأنف الســیدین بنجلــون المــامون وبنجلــون 

الحكــم الصــادر 24/03/2010محمــد بمقتضــى مقــال مســجل ومــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 
8000/6/09لملـــــف عـــــدد فـــــي ا28/01/2010عـــــن المحكمـــــة التجاریـــــة بالـــــدار البیضـــــاء بتـــــاریخ 

والقاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعیا للبت في الطلب.

:في الشكـــل
حیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المطلوبــة قانونــا، ممــا یتعــین معــه 

.التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
حامیهمـا بمقـال للمحكمـة تقـدما بواسـطة م12حیث یتجلى من وثـائق الملـف ان السـیدین 

محدد في 3راسمال الشركة یعرضان فیه ان15/09/09التجاریة بالدارالبیضاء مؤدى عنه بتاریخ 
درهــم للواحــدة وانــه فــي الجمــع العــام 100حصــة مــن فئــة 100درهــم مقســمة علــى 10.000مبلــغ 

ا لهـذه الشـركة بصـفة تقرر تعیین بنجلـون عـز الـدین مسـیر 23/01/1981الاستثنائي المنعقد بتاریخ 
هذا الأخیر لم یطلع المساهمین على وضعیة الشـركة مـن أربـاح وخسـائر ولـم یعقـد قانونیة، غیر ان 

أي جمع عام لهذه الشركة منذ ان تولى تسییرها وانه بلغ إلى علمهما بكونه باع العقار المسـمى لینـا 
ار ذات الرســم العقــاري عــدد ســنتی00آر و70هكتــارات و10والمتمثــل فــي قطعــة فلاحیــة مســاحتها 

ـــغ إجمـــالي قـــدره 36544 درهـــم دون تســـلیم المـــدعیین نصـــیبهما ولـــذلك فهمـــا 2.000.000/س بمبل
درهــم مــع الفوائــد القانونیــة 800.000یلتمســان الحكــم علــى المــدعى علیهمــا بأدائهــا لفائــدتهما مبلــغ 

ماطـــل مـــع النفـــاذ درهـــم لكـــل واحـــد منهمـــا عـــن الت40.000مـــن تـــاریخ البیـــع ومبلـــغ %10حســـب 
المعجل وتحمیلهما الصائر والإكراه في الأقصى في حق المسیر القانوني بنجلون عز الدین.

وبنـــاء علـــى المـــذكرة الجوابیـــة المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف المـــدعى علیهـــا بواســـطة نائبهـــا والتـــي 
نعقـاد التمست بمقتضاها الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجاریة نوعیـا للبـت فـي الـدعوى والحكـم با

الاختصاص للمحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء.
ـــاریخ  ـــه بت ـــة بالبیضـــاء الحكـــم المـــذكور 28/01/2010وحیـــث ان أصـــدرت المحكمـــة التجاری

أعلاه بالعلة التالیة :
" حیث ان طلب المدعین یهدف إلى الحكم بما هو مسطر في مقالهما أعلاه.
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النــوعي للمحكمــة التجاریــة بالبــت فــي المــدعى علیهــا الــدفع بعــدم الاختصــاص أثــارتوحیــث 
الطلب.

وحیث انه بالرجوع إلى وثائق الملف یتبین ان النزاع قائم بین أشخاص في شركة مدنیة.
وحیــث ان الشــركة المدنیــة لا تــدخل ضــمن اختصــاص المحــاكم التجاریــة المحــدد بمقتضــى 

ان طرفــي الــدعوى هــم وانــه إضــافة إلــى مــا ذكــر لــیس بــالملف مــا یفیــد95/53مــن قــانون 5المــادة 
تجـار ولـیس بــالملف مـا یفیــد اتفـاقهم علــى إسـناد الاختصــاص للمحكمـة التجاریــة فیمـا قــد ینشـأ بیــنهم 

لأعمــالمــن نــزاع بســبب عمــل مــن أعمــال التــاجر، كمــا ان الملــف یخلــو ممــا یفیــد ممارســة الشــركة 
تجاریة.

نازلــة الشــيء الــذي وحیــث بــذلك یبقــى الــدفع المثــار مــن طــرف المــدعى علیهــا منتجــا فــي ال
یتعین معه التصریح بعدم اختصاص المحكمة التجاریة للبت في الطلب.

وحیث یتعین إبقاء الصائر على المدعیین "
قــد جانــب الصــواب فیمــا وحیـث جــاء فــي موجبــات اســتئناف الطــاعنین، ان الحكـم المســتأنف 

قضى بـه، بعلـة ان النـزاع قـائم بـین أشـخاص فـي شـركة مدنیـة، وان الشـركة المدنیـة لا تـدخل ضـمن 
.95/53من قانون 5اختصاص المحكمة التجاریة المحدد بمقتضى المادة 

مـن مدونــة التجــارة الــذي یــنص علـى مــا یلــي : " تكتســب صــفة 8ولكـن بــالرجوع إلــى المــادة 
لممارســـة الاعتیادیـــة او الاحترافیـــة لكـــل نشـــاط یمكـــن ان یماثـــل الأنشـــطة الـــواردة فـــي تـــاجر كـــذلك با

.7و 6المادتین 
والعقارات وبالتالي، فان الأراضيوحیث ان المستأنف علیها تمارس البیع والشراء في جمیع 

المحكمة التجاریة تكون مختصة طبقا للقانون.
تأنف قد صادف الصواب فیمـا قضـى بـه، فـان وحیث اذا ما ارتأت المحكمة بان الحكم المس

الطاعنین یلتمسان إحالة الملف على المحكمة الابتدائیة المختصة طبقا للقانون.
وحیث یتعین استنادا لما ذكر أعلاه التصریح بإلغاء الحكم المستأنف والحكـم مـن جدیـد بـان 

ن جدیــد للبــت فیــه طبقــا المحكمــة التجاریــة مختصــة نوعیــا للبــت فــي الطلــب وإرجــاع الملــف الیهــا مــ
للقانون.

القضیة على المحكمة الابتدائیة المختصة وتحمیل المستأنف علیهـا بإحالةواحتیاطیا الحكم 
الصائر.

وحیث ألفي بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي إلى تطبیق القانون.
ل، مما حضر خلالها نائب المستأنفین وأكد المقا27/04/2010وحیث أدرج الملف بجلسة 

.04/05/2010تقرر معه حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 
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حیـــث یعیـــب الطاعنـــان علـــى الحكـــم المســـتأنف مجانبتـــه الصـــواب فیمـــا قضـــى بـــه مـــن عـــدم 

وبالتـالي فانهـا ،فـي العقـاراتعلیهـا تـزاول البیـع والشـراءاختصاص المحكمة التجاریة لان المسـتأنف 
من مدونة التجارة.8وذلك طبقا للمادة تكتسب صفة تاجر

مـن مدونـة التجـارة المتمسـك بـه مـن طـرف الطـاعنین فانهـا 8وحیث انه بالرجوع إلى المـادة 
تنص على انه : " تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتیادیة او الاحترافیة لكل نشاط یمكن ان 

.7و 6یماثل الأنشطة الواردة في المادتین 
تعتبــر ان صــفة تــاجر تكتســب بممارســة مجموعــة مــن الأنشــطة 7كانــت المــادة وحیــث لــئن 

ذلـك بشـرط الممارسـة الاعتیادیـة او أقرنـتفانهـا ،ومـن بینهـا شـراء العقـارات بنیـة بیعهـاأوردتهـاالتي 
الاحترافیة لهاته الأنشطة.

ري وحیــث اذا كــان الاحتــراف هــو ان یوجــه نشــاطه بصــفة رئیســیة إلــى مزاولــة العمــل التجــا
الأنشــطة الــواردة فــي لإحــدىفــان الاعتیــاد یقصــد بــه ممارســة الشــخص ،بحیــث یكــون مــورد عیشــه

او ما یماثلها بصفة متكررة.7و 6الفصلین 
وحیث انه بالرجوع إلى موضوع الدعوى، فانـه یتعلـق بنـزاع بـین أشـخاص فـي شـركة مدنیـة، 

ارس عملیة شراء وبیع العقارات بصفة وانه لا یوجد ضمن وثائق الملف ما یثبت ان هاته الأخیرة تم
احترافیــة او اعتیادیــة حتــى تكتســب صــفة تــاجر، ممــا یكــون معــه طرفــي الــدعوى أشخاصــا مــدنیین، 

وبالتالي فان الاختصاص ینعقد للمحكمة المدنیة ولیس التجاریة.
وحیث تبعا لما ذكر أعـلاه، فـان الحكـم المسـتأنف قـد صـادف الصـواب فیمـا قضـى بـه، ممـا 

معه تأییده وإحالة الملف على المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء للاختصاص بدون صائر.یتعین 
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لـھذه الأسبـــــاب

علنیا وغیابیا تصرح :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

الملـــف علـــى المحكمـــة الابتدائیـــة بالدارالبیضـــاء ف وبإحالـــة بـــرده وتأییـــد الحكـــم المســـتأن

.للاختصاص بدون صائر

 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 28/05/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ش م 1شركة بین
.في شخص ممثلها القانوني 

ــــــة تینالمحــــــامیبســــــمات وشــــــریكتها ة الأســــــتاذاهــــــتنائب ــــــدار بهیئ ال
.البیضاء

ه مستأنفا من جهة.بوصف
.2وبین 

مؤسسة عمومیة .
.الدار البیضاء المحامي بهیئة ة نجاة المشتكي نائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.25/05/2010استدعاء الطرفین لجلسةبناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
2827

صدر بتاریخ:
28/05/2010

الملف بالمحكمة التجاریةرقم 
9078/2004/6

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2204/2010/13

ب.ع
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تســتأنف 19/04/2010بواســطة دفاعهــا بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 1حیــث تقــدمت شــركة 
فــي الملــف عــدد 17/05/2006ریــة بالبیضــاء بتــاریخ بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجا

والقاضي بعدم اختصاصها نوعیا للبث في الطلب .9078/2004/6

في الشكـــل:
حیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ممــا یتعــین معــه 

التصریح بقبوله .

وفي الموضــوع:
تقـــــــدمت بمقـــــــال مـــــــؤدى عنـــــــه بتـــــــاریخ 1كة حیـــــــث یســـــــتفاد مـــــــن وثـــــــائق الملـــــــف ان شـــــــر 

تعــــــرض فیـــــــه بواســــــطة دفاعهـــــــا انهــــــا دائنـــــــة للمكتــــــب الـــــــوطني للمطــــــارات بمبلـــــــغ 12/10/2004
الـى 1/7/2001درهم ناتج عن عدم تسدیده لقسط التأمین عن الفتـرة المتراوحـة مـن 384.413.06

لیـه بأدائــه لهـا المبلــغ او قـد امتنـع عــن الاداء رغـم جمیــع المسـاعي ملتمسـة الحكــم ع31/12/2001
درهـم 38.000.00المذكور اعلاه مع الفوائـد القانونیـة ابتـداءا مـن تـاریخ حلـول قسـط التـأمین ومبلـغ 

كتعویض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر .
یهـا اتـه مؤسسـة عمومیـة واسطة دفاعه بمذكرة جوابیة یعرض فوحیث ادلى المستأنف علیه ب

ق م 515كما انه  تم خرق مقتضیات الفصل لقضائي للمملكة في الدعوى , ویتعین ادخال العون ا
تــدخل شــركة اكســا لحلــو باعتبارهــا وســیطا وطرفــا فــي العقــد ولــم یــتم ادخــال المدعیــة لــم م كمــا ان 

ق م م هذا فضلا على ان المحكمة التجاریة غیر مختصة نوعیا للبث 9النیابة العامة طبقا للفصل 
عن صفقة عمومیة .متفرععارض مؤسسة عمومیة و النزاعفي الطلب لكون ال

اصـــدرت المحكمـــة الحكـــم المشـــار الیـــه اعـــلاه موضـــوع 17/05/2006وحیـــث انـــه بتـــاریخ 
الطعن بالاستئناف العلل التالیة :

باعتبـــــاره مؤسســـــة عمومیـــــة بـــــأداء مبلـــــغ 2حیـــــث ان الطلـــــب یهـــــدف الـــــى الحكـــــم علـــــى "
سط التأمین الغیر المؤدى مع الفوائد القانونیة والتعویض .درهم الذي یمثل قیمة ق384.413.06

وحیــث ان الجهــة المــدعى علیهــا قــد واجهــت الطلــب بكــون المحكمــة التجاریــة غیــر مختصــة 
وان المحاكم التجاریة هي التي لها الحق للنظر في الدعوى .نوعیا للبث في النزاع 

41-90من القانون 8ان المادة وحیث ان النزاع هو بین مؤسسة عمومیة واخرى مدنیة و 
تـــنص علـــى ان المحـــاكم الاداریـــة تخـــتص بـــالنظر فـــي النزاعـــات المتعلقـــة بـــالعقود الاداریـــة ودعـــاوي 

التعویض .
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من مدونة التجارة یتضح على انه اذا كـان العمـل 4وحي انه بالرجوع الى مقتضیات المادة 
التجــاري فــي القــانوناقــد الاخــر طبقــت قواعــد تجاریــا بالنســبة لاحــد المتعاقــدین ومــدنیا بالنســبة للمتع

مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة الیه تجاریا ولایمكن ان یواجه بها الطرف الذي كـان العمـل 
بالنسبة الیه مدنیا .

وحیث انه و بالرجوع الى الاتفاقیة المبرمة بین الطرفین اتضح على ان الفصل التاسع منها 
."ویة النزاعات للمحاكم الاداریة للدار البیضاء قد اعطى الاختصاص في تس

وحیــث جــاء فــي موجبــات اســتئناف الطاعنــة ان الحكــم المســتأنف قــد جانــب الصــواب فیمــا 
مـن مدونـة التجـارة تـنص فـي فقرتهـا 6قضى به لانـه وخلافـا لمـا ذهـب الیـه فـان العبـرة بكـون المـادة 

على مایلي : 
"..............
."اقساط ثابتة  عملیة التأمین ب-8

بالاقســـاط الثابتـــة یعتبـــر نشـــاطا تجاریـــا یـــؤدي الـــى اضـــفاء الصـــفة فـــان التـــأمین, وبالتـــالي 
التجاریة على من یمارسه بصورة اعتیادیـة او احترافیـة , ممـا تكـون معـه المحكمـة التجاریـة مختصـة 

في الدعوى الحالیة .
بــادرت ادر بعــدم الاختصــاصوحیــث مــن جهــة ثانیــة , فــان الطاعنــة وعلــى اثــر الحكــم الصــ

الــى تقــدیم طلبهــا امــام المحكمــة الاداریــة , هاتــه الاخیــرة اصــدرت حكمــا قضــى بــرفض الطلــب , فــتم 
استئنافه فصدر بشأنه قرار قضى بعدم اختصاص المحكمة الاداریة للبث في الطلب .

ــا للبــث فــي  وحیــث انــه بصــدور قــرار عــن المحكمــة الاداریــة قضــى بعــدم اختصاصــها نوعی
.ة هي المختصة نوعیا للبث فیهالطلب , فان المحكمة التجاری

لما ذكر اعلاه , التصریح باختصاص المحكمة التجاریة للبث في الطلـب تبعاوحیث یتعین
.

الفي بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي الى تطبیق القانون .وحیث 
طــرفین ونظــرا لكــون النــزاع حضــر خلالهــا نائبــا ال2010/ 25/5وحیــث ادرج الملــف بجلســة 

مـــن قـــانون احـــداث المحـــاكم 8یتعلـــق بالبـــث فـــي الاختصـــاص النـــوعي وتطبیقـــا لمقتضـــیات الفصـــل 
.28/05/2010التجاریة قررت المحكمة حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 

جاریــة وخـلال المداولــة ادلــى نائــب المســتأنف علیــه بواســطة دفاعــه ان محكمــة الاســتئناف الت
13في المادة 2غیر مختصة نوعیا للبث في الطعن المرفوع الیها من طرف المستأنفة , لان الفقرة 

نصـت علـى ان الاطـراف یتعـین علـیهم اسـتئناف المحـدث للمحـاكم التجاریـة 41-90من القانون رقـم
الاداریــة الحكــم المتعلــق بالاختصــاص النــوعي ایــا كانــت الجهــة القضــائیة الصــادر عنهــا امــام الغرفــة

بالمجلس الاعلى .
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وحیث ان المقتضیات القانونیة السالفة الذكر هي مقتضیات امرة ومتعلقة بالنظام العـام ممـا 
یتعین معه التصریح بعدم اختصاص المحكمة التجاریة .

ــــةالمحكم

ا قضـــى بـــه مـــن عـــدم حیـــث تتمســـك الطاعنـــة ان الحكـــم المســـتأنف قـــد جانـــب الصـــواب فیمـــ
ـــى اضـــفاء الصـــفة  ـــؤدي ال ـــا ی ـــر نشـــاطا تجاری ـــة تعتب ـــأمین بالاقســـاط الثابت ـــة الت اختصـــاص لان عملی
التجاریــة علــى مــن یمارســه بصــورة اعتیادیــة او احترافیــة , وهــذا النشــاط لاینــدرج ضــمن اختصــاص 

ها للبـث صـهـذا فضـلا علـى ان محكمـة الاسـتئناف الاداریـة قـد قضـت بعـدم اختصاالاداریـةالمحـاكم 
تقــدیم الطاعنــة للطلــب امــام المحكمــة الاداریــة بعــد صــدور الحكــم القاضــي بعــدم فــي هــذا الطلــب بعــد

الاختصاص عن المحكمة التجاریة 
المحــدث للمحــاكم الاداریــة 90/41مــن القــانون رقــم 12حیــث انــه مــن المعلــوم ان المــادة و 

عــام وعلــى الجهــة القضــائیة المعروضــة تعتبــر القواعــد المتعلقــة بالاختصــاص النــوعي مــن النظــام ال
علیها القضیة ان تثیره تلقائیا.

من القانون المذكور أعلاه نصت على ان علـى الأطـراف 13من المادة 2وحیث ان الفقرة 
الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أیا كانت الجهة القضائیة الصادر عنها أمام الغرفة ان یستأنفوا

.الاداریة بالمجلس الأعلى
المتعلق بقانون احداث محاكم 80-03من القانون رقم 12و حیث انه بالرجوع الى المادة 

ـــى أنـــه" تبقـــى مقتضـــیات المـــادة  ـــه یـــنص عل 41-90مـــن القـــانون رقـــم 13الاســـتئناف الاداریـــة فان
المحدثـــة بموجبـــه محـــاكم اداریـــة ســـاریة المفعـــول فـــي شـــأن اســـتئناف الأحكـــام الصـــادرة فـــي موضـــوع 

لنوعي, و یحیل المجلس الأعلى الملف بعد البث فیه الى المحكمة المختصة"الاختصاص ا
الاداریـةینعقـد للمحكمـة بكـون الاختصـاص لاتتمسـكةوحیث انه في النازلـة فـان المسـتأنف

امـام هـذه المحكمـة ورغـم ذلـك ارتـأت المسـتانفة اسـتئناف الحكـم بأداء أقساط تـأمینوان الأمر یتعلق 
مرة والمتعلقة بالنظام العام.لآاص النوعي رغم المقتضیات القانونیة االاختصبعدم القاضي

وحیث ان محكمة الاستئناف التجاریة غیر مختصة نوعیا للبت في الطعن وذلـك لأن الـدفع 
وذلـك طبقـا للمقتضـیات التجاریـةلفائـدة المحكمـة الاداریـةیتعلق بعدم الاختصـاص النـوعي للمحكمـة 

المذكورة أعلاه.
.ین الحكم بارجاع الملف للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء وحیث یتع
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ھذه الأسبـــــابل
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا و  حضوریا وهي تبت انتهائیا 

المســتأنفة الصـائر وبارجــاع الملـف للمحكمــة وتحمیـلبعـدم الاختصـاص للبــث فـي الاســتئناف
لدار البیضاء .التجاریة با

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 22/06/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.عبد الحفیظ جلزیم نائبه الأستاذ 

.الرباط المحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.2وبین السید 

ه مستأنفا علیه من جهة أخرى.بوصف

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.15/06/2010استدعاء الطرفین لجلسة بناء علىو 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة یقــا لمقتضــیاتوتطب

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

قرار رقم :
3257/2010

صدر بتاریخ:
22/06/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2817/8/2009

ئناف التجاریةرقمه بمحكمة الاست
2339/2010/13

عب
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
یســــتانف 16/04/2010بواســــطة دفاعــــه بمقــــال مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 1حیــــث تقــــدم الســــید 

فــــي الملــــف عـــــدد 3/3/2010لصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة بالربــــاط بتــــاریخ بمقتضــــاه الحكــــم ا
و القاضي بعدم الاختصاص النوعي للبث في الدعوى مع ابقـاء الصـائر علـى رافعـه 2817/2009

.

في الشكـــل:
حیـث ان الاسـتئناف جـاء مسـتوفیا لكافـة الشـروط الشـكلیة المتطلبـة قانونـا , ممـا یتعـین معــه 

.التصریح بقبوله 

وفي الموضــوع:
23/11/2009تقدم بمقال مؤدى عنه بتاریخ 1من وثائق الملف ان السید یستفادحیث ان 

" یقـع 4یعرض فیه بواسطة دفاعـه انـه ابـرم مـع المـدعى علیـه وعـدا ببیـع عقـار یسـمى " ابـلاد المقـر 
العقــاري عــدد بزاویــة الصــدیق احســین و زنقــة ابــي بكــر الــدلائي بحــي القبیبــات الربــاط ویحمــل رســمه 

وذلــك بنیــة هــدم البنــاء القــدیم الموجــود بــه حالیــا وتشــیید عمــارة مكانــه , وان الطــرفین 138736/03
درهـم و تعهـد 2.250.000درهـم توصـل بالبـائع منـه بمبلـغ 3.250.000حددا ثمـن البیـع فـي مبلـغ 

الموجـودة علـى الرسـم العارض باداء الباقي عند التوقیع على عقد البیع النهائي و بعد رفع التقییدات
العقــاري و التــي تمنــع تفویــت العقــار الا بعــد الحصــول علــى تــرخیص بــذلك , وان البــائع بــدأ یــتملص 
من تحریر عقـد البیـع النهـائي متـذرعا باسـباب واهیـة رغـم ان وكالـة المسـاكن و التجهیـزات العسـكریة 

على التفویت.منحته الابراء ورفعت یدها عن التعرض 
لــتمس الحكــم علــى المــدعى علیــه باتمــام البیــع وتحریــر عقــد بیــع نهــائي بعــد ولاجــل ماســلف ی

توصله بمؤخر الثمن و الاشـهاد علـى العـارض بانـه اودعـه بصـندوق المحكمـة التجاریـة بالربـاط اثـر 
رفــض البــائع العــرض العینــي الــذي قدمــه لــه المــدعى و الحكــم علیــه بوضــع ابــراء وكالــة المســاكن و 

لمحافظة العقاریة حتى یتسنى تقیید عقد البیع النهائي و القول باعتبـار الحكـم التجهیزات العسكریة با
بمثابة سند كان لاثبات البیع یمكـن تقییـده علـى الرسـم العقـاري ونقـل ملكیـة العقـار للمـدعي و الحكـم 

درهمــا ) عــن كــل یــوم 3000علــى المــدعى علیــه بتســلیم العقــار المبیــع تحــت غرامــة تهدیدیــة قــدرها (
مرفقــا المقــال بمــایلي صــورة مــن عقــد وعــد بــالبیع , صــورة لشــهادة عقاریــة , صــورة لابــراء , تــأخیر , 

صورة محضر عیني , وصل بایداع مبلغ (ملیون ) ووصل ایداع .
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وبناء على مذكرة توضیحیة مقدمة من قبل المحافظة على الاملاك العقاریة بالرباط المقدمة 
موضوع النزاع قد تملكه 138736رسم العقاري عدد مؤداها ان الملك ذي ال10/02/2010بجلسة 
عن طریق الشراء من وكالة المسـاكن و التجهیـزات العسـكریة بموجـب عقـد عرفـي مصـحح 2السید 

عـدد 244(سـجل 31/5/2004تـم تقییـده بالسـجلات العقاریـة بتـاریخ 24/05/2004الامضاء فـي 
بشرط التفویت و الشرط الفاسخ .) مع الاشارة الى حق ملكیة العقار المذكور مقید1185

مؤداهــا ان الادلاء 24/02/2010وبنــاء علــى مــذكرة اثنــاء المداولــة لنائــب المــدعى بتــاریخ 
بالوثائق التالیة انذار مرفق باشعار بریدي . 

اصدرت المحكمة الحكم المشار الیه اعلاه بالعلل التالیة : 3/3/2010وحیث انه بتاریخ 
لى الحكم باتمام اجراءات بیع  عقار .حیث ان الدعوى ترمي ا

وحیث ان الثابت من وثائق الملف ان الطرفین مدنیان و النزاع مدني مما یتعین معه القـول 
بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة .

وحیث یتحمل خاسر الدعوى الصائر .
وحیث جاء في موجبات استئناف الطـاعن بـان المحكمـة التجاریـة قضـت بعـدم الاختصـاص 
النوعي رغم ان المدعى تاجر و ان البیع المطلوب اتمامه یتعلق بعقار بنیة تشیید عمارة مكانـه ممـا 

مــن مدونــة التجــارة التــي تــنص علــى ان شــراء العقــارات بنیــة 6یجعــل النــزاع یخضــع لاحكــام المــادة 
لى حالها او بعد تغییرها یجعل العملیة تجاریة , واحد اطرفها تاجرا مما یعطـي الاختصـاص بیعها ع

للمحكمة التجاریة .
وان العارض یدلي بنسخة من سجله التجاري ویتأكد منها انه تاجر .

وان المحكمــــة خالفــــت الصــــواب حــــین قضــــت بعكــــس ذلــــك رغــــم ان الســــید رئــــیس المحكمــــة 
حــین قضــى بــاجراء العــرض العینــي لبقیــة الــثمن , كمــا امــر فــي اطــار اعتبــر نفســه مختصــا التجاریــة 

الاوامر المختلفة باجراء حجز تحفظي على الرسم العقاري .
وحیث یتعین تبعا لما ذكر اعلاه التصریح  بالغاء الحكم المسـتأنف و الحكـم مـن جدیـد بـان 

في المقال الافتتاحي .المحكمة التجاریة مختصة للبث في النزاع و الحكم تبعا لذلك بما ورد
وحیث الفي بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي الى تطبیق القانون .

حضـــر خلالهـــا نائـــب المســـتأنف و اكـــد ماســـبق 15/06/2010وحیــث ادرج الملـــف بجلســـة 
مــن قــانون 8ونظــرا لكــون النــزاع یتعلــق بالبــث فــي الاختصــاص النــوعي وتطبیقــا لمقتضــیات الفصــل 

التجاریــــة قــــررت المحكمــــة حجــــز القضــــیة للمداولــــة قصــــد النطــــق بــــالقرار لجلســــة احــــداث المحــــاكم 
22/06/2010.
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المحكمــــــة 

حیــث یتمســك الطــاعن بــان الحكــم المســتانف قــد جانــب الصــواب فیمــا قضــى بــه مــن عـــدم 
بنیــة تشــیید عمــارة ممــا اختصــاص رغــم ان المــدعي تــاجر و ان البیــع المطلــوب اتمامــه یتعلــق بعقــار 

م ت .6یجعله یخضع لمقتضیات المادة 
وحیث ان العبرة في تحدید الاختصاص بصـفة المـدعى علیـه و لـیس بصـفة المـدعي , وانـه 

هو شخص مدني و لا یوجد ضمن بالرجوع الى وثائق الملف فان المدعى علیه أي المستأنف علیه 
هـــو الـــذي لـــه صــفة تـــاجر , و بالتـــالي فـــان العقـــد وثــائق الملـــف مـــا یفیـــد انـــه تــاجر و ان المســـتانف

مخــتلط , فیكــون تبعــا لــذلك الاختصــاص منعقــدا للمحكمــة التجاریــة و كــذلك للمحكمــة المدنیــة و ذلــك 
الیـه مدنیـة وجـب علـى بحسب طبیعة العمل بالنسـبة للمـدعى علیـه فـاذا كانـت طبیعـة العمـل بالنسـبة

دا فــي حالــة وجــود اتفــاق بــین الطــرفین علــى اســناد المــدعي مقاضــاته امــام المحكمــة المدنیــة , ماعــ
الاختصاص للمحاكم التجاریة , وذلك طبقا للمـادة الخامسـة مـن قـانون احـداث المحـاكم التجاریـة فـي 
فقرتهــا ماقبــل الاخیــرة و التــي تــنص علــى انــه یمكــن الاتفــاق بــین التــاجر وغیــر التــاجر علــى اســناد 

بینهما من نزاع بسبب عمل من اعمال التاجر .الاختصاص للمحكمة التجاریة فیما قد ینشأ
وحیــث مادامــت طبیعــة العمــل بالنســبة للمــدعى علیــه فــي الــدعوى هــي مدنیــة او فــي غیــاب 
وجود أي اتفاق على اسناد للبث في الدعوى , مما یكون معه الحكم المسـتأنف قـد صـادف الصـواب 

فیما قضى به ویتعین تأییده . 

لـھذه الأسبـــــاب
حكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن م

.علنیا وغیابیا وهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف في الشـــكل : 

بــــرده وتأییــــد الحكــــم المســــتأنف وباحالــــة الملــــف علــــى المحكمــــة الابتدائیــــة بالربـــــاط 

للاختصاص وبدون صائر .
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ه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

ةمحكمة الاستئناف التجاری
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 22/06/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.الدار البیضاءبهیئة ة.المحامیكنوني زبیدةةه الأستاذتنائب

بوصفه مستأنفا من جهة.
.ساهمة في شخص ممثلها القانونيشركة م2بنك وبین ال

.الدار البیضاء.المحامي بهیئة عز الدین بنكیرانالأستاذ انائبه
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.15/06/2010استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
3258/2010

صدر بتاریخ:
22/06/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
8313/5/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2451/2010/13

/دب
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ـــدم الســـید  ـــاریخ 1حیـــث تق ـــال مـــؤدى عنـــه بت یســـتأنف30/04/2010بواســـطة دفاعـــه بمق
فــي الملــف عــدد 31/03/2010ة بالبیضــاء بتــاریخ ضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــبمقت
والقاضي باختصاصها نوعیا للبت في الطلب.8313/2009/5

في الشكـــل:
حیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ممــا یتعــین معــه 

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
للــدار البیضــاء تقــدم بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 2یســتفاد مــن وثــائق الملــف ان البنــك حیــث 

یعــرض فیــه بواســطة دفاعــه انــه بمقتضــى بروتوكــول الاتفــاق المضــمون بــرهن علــى 30/12/2009
درهـم 118.000,00الاصل التجاري بین المدعي والمدعى علیه تم بموجبـه حصـر الـدین فـي مبلـغ 

اقساط شهریة غیر ان المدعى علیه توقـف عـن اداء مـا بذمتـه دون مبـرر على اساس ادائه بواسطة 
درهــم حســب كشـــف 75.029,11مشــروع ورغــم انــذاره لـــم یــف بالتزامــه وبقـــي مــدینا للمــدعي بمبلـــغ 

فوائـد بنكیـة وقانونیـة وتعاقدیـة بنسـبة مع ما یترتب علیه من 31/07/2009الحساب المحصور في 
ضریبة علـى القیمـة المضـافة عـن الفوائـد المترتبـة عنهـا لغایـة التنفیـذ للسنة وفوائد التاخیر وال12%

درهم والصائر والنفاذ المعجل والاكراه البدني في 5.000,00النهائي مع تعویض عن التماطل قدره 
.01/06/2000الاقصى وعزز المقال بكشف حساب، رسالة انذاریة، بروتوكول اتفاق مؤرخ في 

اوضـح 10/03/2010بیة لنائـب المـدعى علیـه المـدلى بهـا لجلسـة الجواعلى المذكرة وبناء 
تكتسي طابعا تجاریا وعقد البروتوكول المؤسس علیه الطلب یعتبر فیها ان المعاملة بین الطرفین لا

عقدا مدنیا ملتمسا التصریح بعدم اختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للبت في الطلب.
لمحكمـــة الحكـــم المشـــار إلیـــه أعـــلاه موضـــوع اصـــدرت ا31/03/2010وحیـــث انـــه بتـــاریخ 

الطعن بالاستئناف بالعل التالیة:
" حیث ان طلب المدعي یهدف إلى الحكم له بما سطر بمقاله أعلاه.

وحیث تمسك نائب المدعى علیه بعدم اختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للبت في الطلب.
لقروض والتسهیلات المالیة یعد وحیث ان الدفع المذكور غیر مرتكز على أساس لان منح ا

ي استقر علیه الفقه والقضاء علاوة على ان عقد فتح ذلا وفق مدونة التجارة وهو الأمر اعملا تجاری
یــدخل 06/06/2000الاعتمــاد والحســاب البنكــي موضــوع البروتوكــول الموقــع بــین الطــرفین بتــاریخ 
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جاریـة بغـض النظـر عـن اطرافهـا الشـيء ضمن العقود التجاریة التي تختص بالنظر فیها المحـاكم الت
الذي یتعین معه رد الدفع المذكور والقول باختصاص هذه المحكمة للنظر في الدعوى.

"وحیث یتعین ارجاء البت في الصائر.
أسباب الاستئناف

حیث یتمسك الطاعن بان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فیما قضى به مـن اختصـاص 
ي النزاع.المحكمة التجاریة للبت ف

وحیث ان المحكمة التجاریة قد عللت قضاءها بالحیثیة التالیة:
والتسهیلات المالیة یعد عملا تجاریا وفق مدونة التجـارة، ان عقـد " وحیث ان منح القروض

06/06/2000فـــتح الاعتمـــاد والحســـاب البنكـــي موضـــوع البروتوكـــول الموقـــع بـــین الطـــرفین بتـــاریخ 

التـي تخـتص بـالنظر فیهـا المحـاكم التجاریـة بغـض النظـر عـن اطرافهـا یدخل ضمن العقـود التجاریـة
الشيء الذي یتعین معه رد الدفع المذكور والقول باختصاص هذه المحكمة للنظر في الدعوى ".

ـــین  ـــد البروتوكـــول المبـــرم ب ـــات الملـــف خصوصـــا عق ـــالرجوع إلـــى وثـــائق ومعطی حیـــث انـــه ب
والمستانف ضده یبقى عقد مدني محض لا تسـري علیـه قواعـد القـانون التجـاري وانـه یتعـین الطاعن

ـــدي القاضـــي باختصـــاص  ـــة ،ممـــا یســـتدعي الغـــاء الحكـــم التمهی ـــدعوى أمـــام المحـــاكم المدنی تقـــدیم ال
المحكمــة التجاریــة للبــت فــي النــزاع والحكــم مــن جدیــد بعــدم اختصــاص المحكمــة التجاریــة، مــع احالــة 

.المحكمة المختصةعلى علیهالمستأنف 
وحیث الفي بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي إلى تطبیق القانون .

حضــــر خلالهــــا نائــــب المســــتأنف وكــــذا نائــــب 15/06/2010وحیــــث ادرج الملــــف بجلســــة 
المســـتأنف علیـــه واســـند النظـــر ممـــا تقـــرر معـــه حجـــز القضـــیة للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار لجلســـة 

22/06/2010.
خلال المداولة ادلى المستأنف علیه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان الاسباب و 

التي بني علیها الاستئناف لا ترتكز على أساس ،لانه وكمـا هـو ثابـت مـن محتویـات الملـف ووثائقـه 
مع العارض هو مضمون برهن على الأصل التجاري.1فان بروتوكول الاتفاق الذي وقعه السید 

المــذكور یــدخل ضــمن ان عقــد فــتح الاعتمــاد والحســاب البنكــي موضــوع البروتوكــولوحیــث 
العقود التجاریة التي تختص بالنظر فیها المحاكم التجاریة بغض النظر عن اطرافها، هـذا بالإضـافة 

درهـــم یجعـــل المحكمـــة التجاریـــة هـــي 118.000,00إلــى كـــون مبلـــغ الـــدین المطالـــب بـــه والــذي هـــو 
والذي یجعل المحكمة التجاریة مختصة قیمیا اذا كـان مبلـغ الـدین 18-02قانون المختصة استنادا ل

درهم .20.000,00یفوق 
وحیث یتعین تبعا لذلك رد الاستئناف وتایید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنف الصائر.



2451/2010/13رقم الملف : 

4

المحكمة
حیث یتمسك الطاعن بان الحكم المستأنف قد جانب الصواب فیما قضى به من اختصاص 

ن عقد البروتوكول المبرم بینه وبین المستأنف علیه یبقى عقد مدني لا تسـري علیـه قواعـد القـانون لا
.التجاري ،مما یتعین معه تقدیم الدعوى أمام المحاكم المدنیة

لكن حیث إنه لئن كان من المسلم به أن عملیة البنك و مـنح القـروض و التسـهیلات تعتبـر 
مــن مدونــة التجــارة. 6مــن المــادة 7بنكیــة عمــلا بمقتضــیات الفقــرة عمــلا تجاریــا بالنســبة للمؤسســة ال

فإنــه حتــى بالنســبة للمقتـــرض أو المســتفید مــن التســهیلات البنكیــة فــإن الفقــه و القضــاء اســتقرا علــى 
اعتبار القروض والتسهیلات التي تعقدها الابناك في نشاطها المعتاد عملا تجاریا مهما كانت صـفة 

لغــرض الــذي خصــص لــه القــرض أو التســهیلات البنكیــة الممنوحــة ( محكمــة المقتــرض ومهمــا كــان ا
).1896-1-193دالوز 25/07/1985النقض الفرنسیة قرار 

و حیث علاوة على ذلك فإن المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجاریة تنص على 
بمــا أن الحســـاب البنكـــي أن هــذه المحـــاكم تخــتص بالبـــت فــي الـــدعاوى المتعلقـــة بــالعقود التجاریـــة و 

ـــالنزاع القـــائم بشـــانه یـــدخل فـــي نطـــاق اختصـــاص  ـــة ، و بالتـــالي ف الجـــاري یعتبـــر مـــن العقـــود البنكی
المحكمة التجاریة." یكون قد صادف الصواب وقررت المحكمة تبني تعلیله.

وحیــث تبعـــا لـــذلك یتعــین رد الاســـتئناف وتأییـــد الحكـــم المســتأنف و إرجـــاع الملـــف للمحكمـــة 
ة بالدار البیضاء للاختصاص بدون صائر.التجاری

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وغیابیاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

بــــرده وتاییــــد الحكــــم المســــتأنف وبارجــــاع الملــــف للمحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء 

اص بدون صائر.للاختص

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئناف التجاری

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 22/6/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1ةبین السید
.عمر ودرانائبه الأستاذ 

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.قانونيفي شخص ممثلها ال2وبین 
.عز الدین الكتانينائبه الأستاذ 

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.15/6/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول قــانون المحــاكم التجاریــة مــن 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
3270/2010

صدر بتاریخ:
22/6/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9914/5/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2448/2010/13

ف/ف
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بواسـطة دفاعهـا الاسـتاذ عمــر ودرا 1بـه السـیدةتبنـاء علـى المقـال الاسـتئنافي الـذي تقــدم
الصــادر عــن والــذي یســتانف بمقتضــاه الحكــم 5/05/2010المــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 

والقاضـــــي 9914/2009فــــي الملــــف رقــــم 17/3/2010المحكمــــة التجاریــــة بالدارالبیضــــاء بتــــاریخ 
بالاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة للبت في النازلة.

بجلســــــة هاســــــطة دفاعــــــه المــــــدلى بــــــو بلــــــى جــــــواب القــــــرض العقــــــاري والســــــیاحي وبنــــــاء ع
المزیــد مــن كســب الوقــت والمماطلــة لا هغایتــالاســتئناف الحــالي نوالــذي جــاء فیــه ا15/06/2010

ن مســالة الاختصــاص النــوعي أصــبحت محســومة للمحــاكم التجاریــة لان عقــود اغیــر علــى اعتبــار 
بغــض النظــر عــن شخصــیة الطــرف الاخــر المتعاقــد مــع البنــك القــروض مــن العقــود البنكیــة بامتیــاز 

قــــود التجاریــــة التــــي یرجــــع ســــواء كــــان تــــاجرا او شخصــــا عادیــــا وان العقــــود البنكیــــة تعتبــــر مــــن الع
من قانون احداث المحاكم التجاریة 5الاختصاص النوعي بشانها الى المحاكم التجاریة بنص المادة 

والــتمس رد الاســتئناف والقــول بانعقــاد الاختصــاص النــوعي للمحكمــة التجاریــة وارجــاع الملــف الیهــا 
للبت في الموضوع.

وحیث ان النیابة العامة التمست تطبیق القانون.
فحضــــر دفــــاع الطــــرفین فــــاعتبرت المحكمــــة 15/6/2010وحیــــث ادرجــــت القضــــیة بجلســــة 

.22/6/2010القضیة جاهزة  وحجزتها للمداولة والنطق بجلسة 

ةــالمحكم
في الشكل: بناء على المقال الاستئنافي

من القانون المحـدث للمحـاكم التجاریـة تـنص 8وحیث ان مقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 
یكون خلال أجل عشرة أیام من تاریخ التبلیغ.صعلى ان استئناف الحكم المتعلق بالاختصا

وحیث انـه تبـث للمحكمـة مـن ظـرف التبلیـغ ان المسـتانفة توصـلت بـالحكم المسـتانف بتـاریخ 
أي بعد 2010ماي 5خ ق الا بتاریو ولم تتقدم باستئنافها كما ثابت من تأشیرة الصند20/4/2010

یومـــا علـــى تـــاریخ التبلیـــغ ممـــا یكـــون معـــه الاســـتئناف قـــد خـــارج الاجـــل القـــانوني ویتعـــین 14مـــرور 
التصریح بعدم قبوله مع ابقاء الصائر على رافعه.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 
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مــع ابقــاء الصــائر علــى رافعــه وبارجــاع الملــف للمحكمــة التجاریــة قبــول الاســتئنافعــدم

.بالدارالبیضاء لمواصلة الاجراءات

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
ارة العدلوز 

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 2010- 08- 17أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.القانوني ممثلهافي شخص ش.م.1شركة بین 
.عز الدین بنكیرانالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ستأنفةا مبوصفه

.في شخص رئیس مجلسها2وبین 
وبحضور : العون القضائي للمملكة الكائن بمقره بالرباط.

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.2010-08-10واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

ر رقم :قرا
3891-2010

صدر بتاریخ:
17 -08 -2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
8040-06-2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3005-2010 -13

ك-ر
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بواســطة محامیهــا الأســتاذ بنكیــران بمقتضــى مقــال مســجل ومــؤدى 1حیــث اســتانفت شــركة 
الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالـدار البیضـاء 2010-05-24سوم القضائیة بتاریخ عنه الر 
و القاضــي بعــدم اختصــاص المحكمــة 06-2009-8040فــي الملــف عــدد2010-01-14بتــاریخ 

نوعیا للبت في الطلب.

في الشكـــل:
لبــاقي حیــث لا دلیــل بــالملف علــى تبلیــغ الحكــم للطــاعن واعتبــارا لكــون الاســتئناف مســتوف

الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:
تقـدم بواسـطة محامیـه بمقـال للمحكمـة التجاریـة 1حیث یتجلى من وثـائق الملـف ان شـركة 

درهمــا نــاتج عــن عــدم 35.403,73بالــدار البیضــاء عــرض فیــه انهــا دائنــة للمــدعى علیهــا بمــا قــدره 
درهمــا 35.403,73تهلاك الهــاتف ملتمســة لــذلك الحكــم علیهــا بــأداء مــا مجموعــه تســدید واجبــات اســ

مع النفاذ المعجل و الصائر.
وحیـــث انـــه وبعـــد توصـــل المـــدعى علیهـــا وعـــدم جوابهـــا أصـــدرت المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار 

الحكم المذكور أعلاه بعلة انه لا یمكن مقاضاة الشـخص غیـر 2010-01-14البیضاء انه بتاریخ 
تاجر امام المحكمة التجاریة الا بوجود اتفاق مسـبق و الحـال انـه بـتفحص العقـد الـرابط بـین طرفـي ال

مـن 5النزاع یتبین انه جـاء خالیـا مـن الاتفـاق المـذكور الشـيء الـذي یتعـارض مـع مقتضـیات المـادة 
.1قانون إحداث المحاكم التجاریة ، فاستانفته شركة 
ن المســتأنفة قامــت بتوجیــه رســالة إلــى العمالــة قصــد وحیــث جــاء فــي موجبــات الاســتئناف بــا

اخبارها بالمدیونیة.
وانه وبالرجوع إلى العقد وبناء على الاتفاق الذي تم بین طرفي العقد أي العارض والجماعة 
القرویــة الجعــافرة علــى ان الاختصــاص یعــود إلــى المحــاكم التجاریــة بالــدار البیضــاء فــي حالــة مــا اذا 

مـن العقـد حیـث 20درهم وذلك استنادا إلى ما جاء فـي الفصـل 20.000,00وق كان مبلغ الدین یف
درهم فالاختصاص یعود فیها إلـى 20.000,00ینص على ان النزاعات التي یفوق مبلغ الدین فیها 

المحــاكم التجاریــة للــدار البیضــاء، هــذا ناهیــك عــن ان الــدعوى المباشــرة مــن قبلهــا لا تتعلــق بــدعوى 
ــذ بذمــة المســتأنف علیهــا التعــویض أو الالغــ اء، فــدین العارضــة یتعلــق بالمطالبــة بــأداء الــدین المتخل

والنــاتج عــن عــدم تســدید واجبــات اســتهلاك الهــاتف، ومــن جهــة أخــرى فــان العقــد الــرابط بینهــا وبــین 
المســـتأنف علیهـــا جماعـــة الجعـــافرة هـــو عقـــد تجاریـــة باعتبـــار انهـــا شـــخص اعتبـــاري تجـــاري تـــزاول 
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الاعمــــال التجاریــــة وان الغایــــة مــــن مزاولتهــــا لهــــذه الاعمــــال هــــو الــــربح، وان دینهــــا الــــذي هــــو مبلــــغ 
وحیث انه والحالة هاته، فـان الاختصـاص یعـود درهم، 20.000,00درهم یفوق مبلغ 35.403,73

التجاریة للبیضـاء والتمسـت إلغـاء الحكـم المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد باختصـاص المحكمـة للمحكمة
التجاریة بالبیضاء وإحالة الملف علیها وتحمیل المستأنف علیها الصائر.
وحیث أحیل الملف على النیابة العامة والتمس تطبیق القانون.

ــــزاع ی2010-08-10وحیــــث ادرجــــت القضــــیة لجلســــة  ــــي ونظــــرا لكــــون الن ــــت ف ــــق بالب تعل
مــن قــانون إحــداث المحــاكم التجاریــة تقــرر اعتبــار القضــیة 8الاختصــاص الفرعــي وتطبیقــا للفصــل 

.2010-10-17جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
ةــــالمحكم

مــن قــانون إحــداث المحــاكم التجاریــة اكــد علــى انــه تمكــین الاتفــاق بــین 5حیــث ان الفصــل 
لتاجر على اسناد الاختصاص للمحكمـة التجاریـة فیمـا قـد یثـار مـن نـزاع بینهمـا بشـان التاجر وغیر ا

عمل من اعمال التاجر.
وحیث انه بالرجوع إلى العقد الرابط بین الطرفین تبین لها انه تم الاتفـاق بـین الطـرفین علـى 

ین یفــــوق اســــناد الاختصــــاص للمحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء فــــي حالــــة مــــا اذا كــــان مبلــــغ الــــد
من العقد).20درهم كما (الفصل 20.000

قاضـاة الشـخص انه لا یمكـن م" ختصاص النوعي بعلةوحیث ان الحكم لما قضى بعدم الا
غیر التاجر امام المحكمة التجاریة الا بوجود اتفاق مسبق والحال ان العقد المبرم بین الطـرفین جـاء 

مـن قـانون إحـداث المحـاكم 5مع مقتضیات المـادة من الاتفاق المذكور الشيء الذي یتعارض الیا خ
یكـــون قـــد جانـــب الصـــواب واعتمـــد علـــى واقعـــة مغلوطـــة وذلـــك لوجـــود الاتفـــاق فـــي العقـــد "التجاریـــة

وبالتالي بني على سبب غیر حقیقي ومخالف للواقع مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف و الحكـم 
بیضــاء وبارجــاع الملــف إلیهــا للاختصــاص بــدون مــن جدیــد باختصــاص المحكمــة التجاریــة بالــدار ال

صائر.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.غیابیاعلنیا وهي تبت انتهائیا 
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قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

ة نوعیـا باعتباره والغاء الحكم المستأنف و الحكم من جدیـد باختصـاص المحكمـة التجاریـفي الـجوھــر : 

وبارجاع الملف إلیها للاختصاص بدون صائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 17/08/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

شـــــركة ذات المســـــؤولیة المحـــــدودة فـــــي شـــــخص ممثلهـــــا 1شـــــركة بـــــین 
.القانوني

.دار البیضاءالبهیئة ةالمحامیذة الزهرة الحسناوي الأستاانائبه

من جهة.ا مستأنفةبوصفه

.2وبین السید 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.مقال الاستئناف والحكم المستأنفبناء على
.10/08/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 

قانون المسطرة المدنیة.من429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

وبعد المداولة طبقا للقانون.
الحســناوي بمقتضــى مقــال مســجل و مــؤدى الأســتاذةبواســطة محامیتهــا 1حیــث اســتأنفت شــركة 
جاریـة بالـدار البیضـاء بتـاریخ الحكم الصادر عن المحكمة الت24/05/2010عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

قرار رقم :
3893/2010

صدر بتاریخ:
17/08/2010

م الملف بالمحكمة التجاریةرق
4082/6/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3007/2010/13

ح/م
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و القاضــي بعــدم اختصــاص المحكمــة نوعیــا للبــت فــي 4082/6/2008فــي الملــف عــدد 15/01/2009
الطلب.

:في الشكـــل
حیث لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم للطاعنة و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط 

ول شكلا.الشكلیة المتطلبة قانونا صفة و أداء فهو مقب

:وعوفي الموضـ
تقــدمت بواســطة محامیهــا بمقــال للمحكمــة التجاریــة 1حیــث یتجلــى مــن وثــائق الملــف أن شــركة 

درهـم مقابـل واجـب السمسـرة عـن 48.000,00بالدار البیضاء عرضت فیه أنها دائنة للمدعى علیه بمبلـغ 
.13.595شراء العقار موضوع الرسم العقاري عدد 

الودیــة قصــد اســتخلاص الــدین بــاءت بالفشــل. لــذلك یلــتمس الحكــم علــى و أن جمیــع المحــاولات
درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الاســتحقاق و شــمول الحكــم 48.000,00المــدعى علیــه بأدائــه مبلــغ 

درهـم كتعـویض 8.500,00بالنفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و تحمیله الصائر و بأدائـه مبلـغ 
عن التماطل.

و حیــث إنــه و بعــد تنصــیب قــیم عــن المــدعى علیــه أصــدرت المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء 
الاختصاص للمحكمـة التجاریـة هـو بـالنظر إلـى صـفة المـدعى بإسنادالحكم المذكور أعلاه بعلة أن العبرة 

كم ص مدني فإن الـدعوى تخـرج عـن نطـاق اختصـاص المحـاعلیه و مركزه القانوني، و مادام المدعى شخ
التجاریة، فاستأنفته المدعیة.

مــن قــانون إحــداث 9و حیــث جــاء فــي موجبــات الاســتئناف بــأن الــدعوى قــدمت فــي إطــار الفصــل 
المحاكم التجاریة و الذي نص على أنه تختص المحاكم التجاریة بالنظر فـي مجمـوع النـزاع التجـاري الـذي 

كمـا أن الأعمـال التـي تقـوم بهـا كالسمسـرة و یتضمن جانبا مـدنیا، و أن المسـتأنفة شـركة تجاریـة بطبیعتهـا
الوكالـة هــي مــن صــمیم نشــاطها التجــاري، و أن عملیــة الشــراء التــي قامــت بهــا تــدخل فــي إطــار معاملاتهــا 
التجاریــة، و أن مســتحقات هــذه العملیــة تنضــوي تحــت عملهــا التجــاري، و بالتــالي فــإن المحكمــة التجاریــة 

ن العمـــل القضـــائي اســـتقر علـــى مـــنح الاختصـــاص للمحــــاكم مختصـــة بـــالنظر و البـــت فـــي الـــدعوى، و أ
التجاریــة للبــت فــي مثــل هــذه المنازعــات، و التمســت إلغــاء الحكــم و الحكــم باختصــاص المحكمــة التجاریــة 

نوعیا للبت في القضیة و البت في الصائر طبقا للقانون.
و حیث أحیل الملف على النیابة العامة فالتمست تطبیق القانون.

حضـر الأسـتاذ أبـو ریـش عـن الأسـتاذة الحسـناوي 10/08/2010و حیث أدرجت القضیة بجلسـة 
من قـانون إحـداث 8و نظرا لكون النزاع یتعلق بالبت في الاختصاص النوعي و تطبیقا لمقتضیات المادة 

.17/08/2010المحاكم التجاریة تقرر اعتبار القضیة جاهزة و تم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
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المحكـمــة
حكم جانب الصواب لما قضى بعـدم اختصـاص المحكمـة التجاریـة حیث تمسكت المستأنفة كون ال

مــن مدونــة التجــارة تــنص علــى أنــه تخــتص المحــاكم التجاریــة بــالنظر فــي مجمــوع النــزاع 9رغــم أن المــادة 
التجاري الذي یتضمن جانبا مدنیا.

اكم التجاریة نصت على أن المحكمة التجاریة تختص من قانون إحداث المح5و حیث إن المادة 
بكافة المنازعات المتعلقـة بـالعقود التجاریـة، و أن مدونـة التجـارة قـد تكفلـت بتنظـیم عقـد السمسـرة و بالتـالي 

وأن المحكمة التجاریة تبقى مختصـة للبـت فـي كافـة المنازعـات المتعلقـة بـه و لـو ،مسمىفهو عقد تجاري 
ا لأن العبــرة بطبیعــة العقــد، و أن الحكــم لمــا ذهــب خــلاف ذلــك اعتمــادا علــى نظریــة كــان أحــد طرفیــه مــدنی

و الذي أخذ بها المشرع لما اشـترط لمقاضـاة غیـر التـاجر أمـام المحكمـة التجاریـة لا بـد الأعمال المختلطة 
دني من م ت التي تحدد القانون الواجب التطبیق فـي حالـة وجـود شـق مـ4من وجود اتفاق و كذلك المادة 

و شــق تجــاري یكــون قــد جانــب الصــواب و خــالف مــا اســتقر علیــه اجتهــاد هــذه المحكمــة ممــا یتعــین معــه 
المحكمـة التجاریـة نوعیـا تطبیقـا اعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم مـن جدیـد باختصـاص 

للمقتضیات المذكورة أعلاه و بإرجاع الملف لها للاختصاص بدون صائر.
سبـــــابالألـھذه

.غیابیاعلنیا و وهي تبت انتهائیا بالدار البیضاءةجاریفإن محكمة الاستئناف الت
.قبول الاستئناف: في الشـــكل

باعتبــاره و إلغــاء الحكــم المســتأنف و الحكــم مــن جدیــد باختصــاص المحكمــة التجاریــة بالــدار : فــي الـجوهـــر
صائر.البیضاء و بإرجاع الملف إلیها للاختصاص بدون 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/08/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1السید -1بین 
2-2.

.حسن اد بلقاسم المحامي بهیئة الرباطالأستاذنائبهما 

من جهة.ینمستأنفمابوصفه

.3وبین 
العراقــــــي ءبســــــمات الفاســــــي الفهــــــري و اســــــماالأســــــتاذتاننائبتیــــــه
بهیئة الدار البیضاء.تان المحامی

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
10/8/2010استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و

قرار رقم :
3925/2010

صدر بتاریخ:
24/08/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
308/17/2010

قمه بمحكمة الاستئناف التجاریةر 
3065/2010/13

ح/م
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

یســــتأنفان3/6/2010بمقــــال مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 2حیــــث تقــــدم الســــیدین الغــــالي زایــــد و 
فــــي الملــــف عــــدد 27/4/2010بالربــــاط بتــــاریخ اه الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة بمقتضــــ
للبت في الطلب .نوعیاو القاضي باختصاصها308/2010/17

:في الشكـــل
حیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ممــا یتعــین معــه 

.التصریح بقبوله

:وعوفي الموضـ
یعــرض فیــه 1/2/2010تقــدم بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 3الملــف ان وثــائقســتفاد حیــث ی

31/12/1997بواسـطة دفاعـه انـه ابـرم مـع المـدعي علیهمــا عقـد سـلف مصـادق علـى توقیعاتـه فــي 

رغم المحاولات الحبیة الأداءبالتزاماتهما في أخلاان المدعى علیهما إلادرهم 358.370.30بمبلغ 
مبلــغ بــأداءیلــتمس الحكــم علیهمــا بالتضــامن الموجــه الیهمــا فــي الموضــوع لأجلــهذارالإنــو المبذولــة

الى التعویض و النفاذ المعجل و إضافةدرهم مع باقي توابعه 553.600.60إلىالدین الذي یرتفع 
.الأقصىفي الإكراهالصائر و 

من دفعــا و الــذي تضــ13/4/2010و بنــاء علــى جــواب المــدعى علیهمــا المــدلى بــه بجلســة 
بعدم الاختصاص لعلة ان المدعى علیهما فلاحان و لیس بتاجرین .

ـــه بتـــاریخ  ـــل 27/04/2010و حیـــث إن أصـــدرت المحكمـــة الحكـــم المشـــار إلیـــه أعـــلاه بالعل
التالیة:

"حیث یهدف الطلب إلى استخلاص دین بنكي مع التعویض و النفاذ و الصائر و الإكراه.
لاختصاص النوعي لهـذه المحكمـة بـداعي أنهمـا فلاحـان و حیث دفع المدعى علیهما بعدم ا

و لیس بتاجرین.
و حیــث إن المــدعي مؤسســة بنكیــة تقــوم بمــنح القــروض و التســهیلات المالیــة و هــو عمــل 

من مدونة التجارة.6من المادة 7تجاري بطبیعته طبقا للفقرة 
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بغض النظر عن كون و حیث إنه و اعتبارا لذلك فالمحكمة التجاریة بالرباط هي المختصة 
زبون البنك شخصا مدینا أم تاجرا استنادا إلى الكتاب الرابع من مدونة التجارة ذلك أن العقود البنكیة 

هي عقود تجاریة.
و حیث إنه یتعین حفظ البت في الصائر".

مــدة فــي الحكــم تفیــد ان البنــك توحیــث جــاء فــي موجبــات اســتئناف الطــاعنین ان الحیثیــة المع
ـــة او الاحترافیـــة یكســـب صـــفة ال ـــاجر بالممارســـة الاعتیادی البنـــك و القـــرض و المعـــاملات لأنشـــطةت

ران مســــالة یــــینازعــــان فــــي كــــون البنــــك یكســـب صــــفة التــــاجر. بــــل انهمــــا یثلاالطاعنــــانالمالیـــة .و 
الاختصاص بسبب كونهما فلاحـین ولـیس تـاجرین، و یعتبـران الحكـم ضـدهما بهـذه الصـفة فـي غیـر 

ان المحكمة التجاریة غیر مختصة .محلها و تبعا لذلك ف
4قواعد القانون التجاري لا یصح ان تطبق علـى فـلاح لـیس تـاجرا طبقـا للمـادة و حیث إن 

:و التي تنص على ما یلي15.95من القانون رقم 
طبقت قواعد الآخرالمتعاقدین و مدنیا بالنسبة للمتعاقد لأحدتجاریا بالنسبة "اذا كان العمل 

تجاریـا . ولا یمكـن ان یواجـه بهـا إلیـهالقانون التجاري في مواجهة الطرف الـذي كـان العمـل بالنسـبة 
."لم ینص مقتضى خاص على خلاف ذلكمدنیا ، ماإلیهالطرف الذي كان العمل بالنسبة 

یثیـــة المقدمـــة للتصـــریح باختصـــاص المحكمـــة للحكـــم علـــى ســـبق ان الحوحیـــث یتبـــین ممـــا 
.حین و لیس تاجرین لیست في محلهارغم كونهما فلاعنینالطا

بعدم الاختصاص .و التصریح الحكم الابتدائي إلغاءوحیث یتعین تبعا لذلك 
لا المســتأنفینت علیــه بمــذكرة جوابیــة یعــرض فیهــا ان دفوعــاالمســتأنفنائــب أدلــىوحیــث 

و المســـتأنفینمبـــرم بـــین لان المدیونیـــة موضـــوع النـــزاع ناشـــئة عـــن عقـــد بنكـــيأســـاسترتكـــز علـــى 
الكتــاب الرابــع مــن مدونــة التجــارة، العــارض ویعتبــر عقــدا تجاریــا عمــلا بمقتضــیات القســم الســابع مــن

الأطــرافالتجاریــة بغــض النظــر عــن طبیعــة وصــفةیكــون معــه الاختصــاص منعقــدا للمحكمــة ممــا 
.المتعاقدة

وحیث یتعین تبعا لذلك رد الاستئناف .
وأدلـــــىعلیــــه المســــتأنفحضــــر خلالهــــا نائـــــب 10/8/2010ســـــة الملــــف بجلأدرجوحیــــث 

حجــــــز القضــــــیة للمداولــــــة قصــــــد النطــــــق بــــــالقرار بجلســــــة و تقــــــررأعــــــلاهإلیهــــــامــــــذكرة المشــــــار بال
.24/8/2010مددت لجلسة 17/8/2010

المحكمة
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قــــد جانــــب الصــــواب فیمــــا قضــــى بــــه مــــن المســــتأنفحیــــث یتمســــك الطاعنــــان بــــان الحكــــم 
منه لا یدخل ضمن العقود التي تختص المحكمة التجاریة اض الذي استفاداختصاص لان عقد القر 

في فیهما صفة التاجر.ا تنمهذا فضلا على انه،فیهاتللب
لكن حیث إنه لئن كان من المسلم به أن عملیة البنك و مـنح القـروض و التسـهیلات تعتبـر 

مــن مدونــة التجــارة. 6مــن المــادة 7عمــلا تجاریــا بالنســبة للمؤسســة البنكیــة عمــلا بمقتضــیات الفقــرة 
فإنــه حتــى بالنســبة للمقتـــرض أو المســتفید مــن التســهیلات البنكیــة فــإن الفقــه و القضــاء اســتقرا علــى 
اعتبار القروض والتسهیلات التي تعقدها الابناك في نشاطها المعتاد عملا تجاریا مهما كانت صـفة 

ســهیلات البنكیــة الممنوحــة ( محكمــة المقتــرض ومهمــا كــان الغــرض الــذي خصــص لــه القــرض أو الت
).1896-1-193دالوز 25/07/1985النقض الفرنسیة قرار 

و حیث علاوة على ذلك فإن المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجاریة تنص على 
أن هــذه المحـــاكم تخــتص بالبـــت فــي الـــدعاوى المتعلقـــة بــالعقود التجاریـــة و بمــا أن الحســـاب البنكـــي 

ة عتبر من العقود البنكیة، و بالتالي فالنزاع القائم بشأنه یدخل في نطاق اختصاص المحكمالجاري ی
مما یتعین معه رد الدفع المثار أعلاه.التجاریة.

وحیــث تبعـــا لـــذلك یتعــین رد الاســـتئناف وتأییـــد الحكـــم المســتأنف و إرجـــاع الملـــف للمحكمـــة 
للاختصاص بدون صائر.بالرباطالتجاریة 

ـــــابالأسبلـھذه
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 

بقبول الاستئناف.: في الشـــكل

الملـف للمحكمـة التجاریـة بالربـاط للاختصـاص بإرجـاعو المسـتأنفالحكـم تأییـدبـرده و : في الـجوهـر
بدون صائر .

والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 2010- 08- 24أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.الدار البیضاءلمحامي بهیئة امحمد احمطينائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.
شــــخص رئــــیس وأعضــــاء مجلســــها شــــركة مســــاهمة فــــي2وبـــین 
.الاداري

.الدار البیضاءبهیئة اتالمحامیة بسمات وشریكتهانائبه الأستاذ
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.2010-08-17استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

قرار رقم :
3926-2010

صدر بتاریخ:
24 -08 -2010

ف بالمحكمة التجاریةرقم المل
3041-05-2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4018-2010 -13

ك-ر
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
یســـتأنف 2010-07-19بواســـطة دفاعـــه بمقـــال مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 1حیـــث تقـــدم الســـید 

فــي الملــف عــدد 2010-06-23تضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالبیضــاء بتــاریخ بمق
و القاضي باختصاصها نوعیا للبت في الطلب.3041-2010-05

في الشكـــل:
حیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ممــا یتعــین معــه 

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
بـان الصـندوق بمقـال یعـرض فیـهتقدم بواسطة دفاعـه2یث یستفاد من وثائق الملف ان ح

كما یتجلى من الجریـدة الرسـمیة المرفقـة طیـه 2الوطني للقرض الفلاحي غیر اسمه وأصبح یسمى 
-11وان العـارض ابــرم مـع الســرحاني عبـد االله عقــد قـرض متوســط الامـد مصــادق علـى توقیعــه فــي 

مــن العقــد 10درهــم وانــه نــص الفصــل 232.300,00قــرض بمبلــغ بمــن خلالــه اســتفاد 06-1990
الانـف الـذكر علــى انـه فــي حالـة عـدم أداء أي اســتحقاق فـي اجلــه فـان الـدین باكملــه سیصـبح حــالا. 

-20عبـد االله عقــد قـرض متوســط الامـد مصــادق علـى توقیعــه فــي الســرحاني مـعوان العـارض ابــرم
من العقـد الانـف 7درهم وان الفصل 174.907,73ض بمبلغ استفاد من خلاله من قر 12-1993

على انه في حالة عدم أداء أي استحقاق في اجله فان الدین باكمله سیصـبح حـالا. وان نص الذكر 
اســتفاد 1995-12-27العـارض ابـرم مـع السـرحاني عبـد االله عقــد قـرض مصـادق علـي توقیعـه فـي 

مـن العقـد الانـف الـذكر علـى 7نـه نـص الفصـل درهـم وا117.881,93من خلاله من قـرض بمبلـغ 
انه في حالة عدم أداء أي استحقاق في اجلـه فـان الـدین باكملـه سیصـبح حـالا وان المـدعى علیـه لـم 

درهــم عــن عــدم تســدید رصــید حســاباته 2/173.425,05الوفــاء بالتزاماتــه فترتــب بذمتــه مبلــغ یرتــئ
ـــــــ ـــــــي : عـــــــن كشـــــــف الحســـــــاب الموق ـــــــي الســـــــلبیة والمفصـــــــلة كمـــــــا یل ـــــــغ 2009-06-30وف ف مبل

1.256.232,57مبلــغ 2009-06-30درهــم وعــن كشــف الحســاب الموقــوف فــي 548.555,32

درهم وان هذا الدین 368.637,17مبلغ 2009-06-30درهم وعن كشف الحساب الموقوف في 
مـن القـانون المتعلـق بمؤسسـات الائتمـان 118ثابت بكشف الحسـاب الـذي یعتبـر حجـة طبقـا للمـادة 

ان جمیع المحاولات الحبیة المبذولة لاداء هذا الدین لم تسفر على أیة نتیجة آخرها الإنذار الموجـه و 
2.173.425,05مبلــغ 2للمــدعى علیــه لــذلك فانــه یلــتمس الحكــم علــى المــدعى علیــه بأدائــه لفائــدة 

-06-30مــن تــاریخ توقیــف كــل حســاب %11,22درهــم مــع مــا یترتــب مــن فوائــد تعاقدیــة بنســبة 
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درهمــا كتعــویض تعاقــدي. وشــمول الحكــم 50و217.342، وادائــه لفائــدة البنــك العــارض مبلــغ 2009
بالنفــاذ المعجــل رغــم جمیــع طــرق الطعــن وبــدون كفالــة نظــرا لثبــوت الــدین بعقــود القــرض وبكشــوف 

مـــن قـــانون المســـطرة المدنیـــة وتحمیـــل 147الحســـاب وعمـــلا بمقتضـــیات الفقـــرة الأولـــى مـــن الفصـــل 
لصــائر وتحدیــد الإكــراه البــدني فــي الأقصــى مــدلیا بعقــود قــرض وبكشــفات الحســاب المــدعى علیــه ا

ورسالة الإنذار مع الاشعار بالتوصل ونسخة من الجریدة الرسمیة.
یعــرض فیهــا والتــيوبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المــدعى علیــه 

المؤسسات الائتمـان وفـق الكیفیـات التـي المنظم لنشاط1993یولیوز 6من ظهیر 106بان المادة 
یحددها بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان تعتد في المیدان القضائي باعتبارها وسـائل 

تجاریــة علاقــةإثبــات بــین المؤسســات وعملائهــا مــن التجــار وان العــارض لــیس بتــاجر ولا تربطــه أي 
العامــة ممــا یتعــین المحــاكم المدنیــة وفقــا للقواعــد بالمدعیــة وان العقــود المدنیــة تخــتص بــالنظر فیهــا

.یدة للنظر في النزاعدالقول معه باختصاص المحكمة الابتدائیة بالج
اصـــــدرت المحكمــــة التجاریـــــة الحكـــــم المشــــار إلیـــــه أعـــــلاه 2010-06-23وحیــــث بتـــــاریخ 

موضوع الطعن بالاستئناف بالعلل التالیة :
لحالیـــة تخـــرج عـــن نطـــاق اختصـــاص المحكمـــة حیـــث دفـــع المـــدعى علیـــه بكـــون المنازعـــة ا"

العقــود المدنیــة نالتجاریــة لكــون العــارض لــیس بتــاجر ولا تربطــه أي صــلاحیة تجاریــة بالمدعیــة و أ
یرجع النظر فیها إلى المحاكم المدنیة ملتمسا الحكم باختصاص المحكمة الابتدائیة بالجدیدة.

لكــن حیــث ان عملیــة مــنح القــروض والتســهیلات المالیــة تعتبــر عمــلا تجاریــا بطبیعتـــه وان 
الفقـــه والقضـــاء اســـتقرا عـــى اعتبـــار القـــروض والتســـهیلات الممنوحـــة مـــن طـــرف المؤسســـات المالیـــة 
لزبنائهـا عمــلا تجاریـا، بالإضــافة إلــى ان مدیونیـة المــدعى علیهـا ناتجــة عــن كشـف حســاب مســتخرج 

لاع الــذي یعتبــر عقــدا بنكیــا ویــدخل ضــمن العقــود التجاریــة المنصــوص علیهــا فــي مــن حســاب بــالاط
القســم الســابع مــن الكتــاب الرابــع مــن مدونــة التجــارة التــي تخــتص بــالنظر فــي الــدعاوى المتعلقــة بــه 

المحاكم التجاریة طبقا للمادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة.
لیها غیر مرتكـز علـى أسـاس یتعـین رده والتصـریح تبعـا وحیث یضحى بذلك دفع المدعى ع

"لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت في الطلب.
جانــب الصـواب حینمــا وحیـث جـاء فــي موجبـات اسـتئناف الطــاعن بـان الحكــم المسـتأنف قـد 

مــــن القــــانون المحــــدث للمحــــاكم التجاریــــة ولــــم یجــــب علــــى 5اســـتند فــــي تبریــــر حكمــــه علــــى المــــادة 
ص المحلي الذي اثاره المستأنف بمذكرته الجوابیة.الاختصا

وحیث ان نقصان التعلیل یساوي انعدامه.
وحیث ان عدم مناقشة الدفع بعدم اختصاص المحلي یعد خرقا لحق من حقوق الدفاع .
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ــــة تقتضــــي تفســــیر  ــــة المحــــاكم التجاری ــــه مــــن الثابــــت ان الطــــابع الاســــتثنائي لولای وحیــــث ان
ختصاص النوعي لهذه المحاكم تفسیرا ضیقا لا یتوسع فیه دون موجب حـق المقتضیات المتعلقة بالا

اختصاص هذه المحاكم متوقف على الطبیعة التجاریة للالتزام وللصـفة التجاریـة للالتـزام خاصة وان 
وللصفة التجاریة للمتنازعین.

لیس بتاجر ولم یسبق له ان مارس اعمال تجاریة.الطاعنحیث ان 
د مع وجود نص.حیث انه لا اجتها
ذلك من حیث الاختصاص المحلي ینعقد للمحكمة الابتدائیة بالجدیدة مما وحیث ان النزاع ب

وبالتـــالي یســـند الاختصـــاص المحلـــي والنـــوعي للمحكمـــة للطـــاعنیبقـــى معـــه النـــزاع مـــدنیا بالنســـبة 
الابتدائیة بالجدیدة.

لقانون.وحیث الفي بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي إلى تطبیق ا
حضـــر خلالهـــا نائـــب المســـتأنف علیـــه ونظـــرا 2010-08-17وحیـــث أدرج الملـــف بجلســـة 

فــي قــانون إحــداث 8وتطبیقــا لمقتضــیات المــادة لكــون النــزاع یتعلــق بالبــت فــي الاختصــاص النــوعي
-24قررت المحكمـة حجـز القضـیة للمداولـة قصـد النطـق بـالقرار لجلسـةالمحاكم التجاریة

08-2010.
المحكمة

ــــه  ــــب الصــــواب فیمــــا قضــــى ب ــــد جان ــــان الحكــــم المســــتأنف ق ــــث یتمســــك الطــــاعن ب مــــنحی
الاختصاص لانه لیس بتاجر ولم یسبق له ان مارس الاعمال التجاریة.

لكن حیث إنه لئن كان من المسلم به أن عملیة البنك و مـنح القـروض و التسـهیلات تعتبـر 
مــن مدونــة التجــارة. 6مــن المــادة 7بمقتضــیات الفقــرة عمــلا تجاریــا بالنســبة للمؤسســة البنكیــة عمــلا 

فإنــه حتــى بالنســبة للمقتـــرض أو المســتفید مــن التســهیلات البنكیــة فــإن الفقــه و القضــاء اســتقرا علــى 
اعتبار القروض والتسهیلات التي تعقدها الابناك في نشاطها المعتاد عملا تجاریا مهما كانت صـفة 

صــص لــه القــرض أو التســهیلات البنكیــة الممنوحــة ( محكمــة المقتــرض ومهمــا كــان الغــرض الــذي خ
).1896-1-193دالوز 25/07/1985النقض الفرنسیة قرار 

و حیث علاوة على ذلك فإن المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجاریة تنص على 
اب البنكـــي أن هــذه المحـــاكم تخــتص بالبـــت فــي الـــدعاوى المتعلقـــة بــالعقود التجاریـــة و بمــا أن الحســـ

یـدخل فـي نطـاق اختصـاص المحكمـة بشأنهالجاري یعتبر من العقود البنكیة، وبالتالي فالنزاع القائم 
مما یكون معه الدفع المثار أعلاه في غیر محله.التجاریة.

وحیــث تبعـــا لـــذلك یتعــین رد الاســـتئناف وتأییـــد الحكـــم المســتأنف و إرجـــاع الملـــف للمحكمـــة 
للاختصاص بدون صائر.التجاریة بالدار البیضاء
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لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وغیابیاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

بــــرده وتأییــــد الحكــــم المســــتأنف وبارجــــاع الملــــف للمحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء 

للاختصاص بدون صائر.

بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.و 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 21/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

1السیـدة بین 

.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامیة كریمة واداهـو الأستاذانائبه
من جهة.ةمستأنفابوصفه

ـــــك وبــــین  ــــه القــــانوني وأعضــــاء مجلســــه2البن ، فــــي شــــخص ممثل
الاداري

المحامي بهیئة الدار البیضاء.مصطفى جدادنائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.14/12/2010استدعاء الطرفین لجلسة و

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5487/2010

صدر بتاریخ:
21/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
11200/5/2010

لتجاریةرقمه بمحكمة الاستئناف ا
5100/2010/13
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دى و المـؤ ابواسـطة دفاعهـدة سهام معلمي به السیتبناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم
الصادر عن 998رقم ستأنف بمقتضاه الحكم تو الذي 21/10/2010عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

ـــدار البیضـــاء  و 11200/5/2010ملـــف رقـــم فـــي 08/07/2010بتـــاریخ المحكمـــة التجاریـــة بال
بالاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة للبت في النزاع.القاضي 

:في الشكـــل
نافي جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا ممــا یكــون معــه مقبــولا حیــث إن المقــال الاســتئ

شكلا.

:وعوفي الموضـ
تقـدم بواسـطة دفاعـه بمقـال 2البنـك حیث یستفاد مـن وثـائق الملـف و الحكـم المسـتأنف أن 

درهم حسـب 70.958,60بأنه دائن للمدعى علیه بمبلغ یعرض فیه بالدارالبیضاءللمحكمة التجاریة
وأن جمیـع المحـاولات الحبیـة المبذولــة مـع المـدعى علیـه قصـد الاداء بـاءت بالفشــل كشـف حسـاب ،

بمافیهـــا رســـالة الانـــذار التـــي بعـــث بهـــا الیـــه ، والـــتمس الحكـــم علـــى المـــدعى علیـــه بأدائـــه لـــه مبلـــغ 
من اصـل الـدین والفوائـد الاتفاقیـة والفوائـد القانونیـة مـن %10درهم مع تعویض قدره 70.958,60

قیف الحساب مع النفاذ المعجل وتحمیله الصائر مع الاجبار في الاقصى.تاریخ تو 
رسالة الانذار واصل التزام.–وأرفقت المقال بكشف الحساب 

والــذي 01/07/2010وبنــاء علــى جــواب المــدعى علیهــا بواســطة نائبتهــا المــدلى بــه بجلســة 
ك ، ملتمسـة الحكـم عرضت فیه ان السلف الذي حصلت علیه مجرد سلف شخصـي غایتـه الاسـتهلا

ــــى المحكمــــة  ــــة الاطــــراف عل بعــــدم الاختصــــاص النــــوعي للمحكمــــة التجایــــة للبــــت فــــي النــــزاع واحال
المختصة.

تخلــف نائــب المدعیــة وألفــي بــالملف 08/07/2010وبنــاء علــى ادراج الملــف اخیــرا بجلســة 
للبت في الطلب.مستنتجات النیابة العامة الرامیة الىالتصریح باختصاص المحكمة التجاریة نوعیا 

الحكم المطعون فیه.أصدرت و حیث إن المحكمة التجاریة 
افـنـئـه الاستـأوج

كــون ماذهــب الیــه الحكــم الابتــدائي لایســتقیم فــي اأوجــه اســتئنافهتحــددةحیــث إن المســتأنف
والمنطــق القــانوني الســلیم ، ذلــك أن القــروض البنكیــة لاتعتبــر مــن الاعمــال التجاریــة الشــكلیة حتــى 

مــن مدونــة التجــارة فــي 6ن التســلیم بمــا جــاء فــي تعلیــل الحكــم الابتــدائي خصوصــا وان المــادة یمكــ
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فقرتها الثالثة نصت على أنه تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتیادیـة او الاحترافیـة فـي حالـة شـراء 
العقارات بغیة بیعها على حالها او بعد تغییرها.

من مدونة التجارة.9وحیث ان الاعمال التجاریة الشكلیة هي المنصوص علیها في المادة 
وحیـــــث ان المـــــدعى علیهـــــا لیســـــت بتـــــاجر وان الهـــــدف مـــــن حصـــــولها علـــــى القـــــرض هـــــو 
الاستهلاك الشخصي وان موضوع نازلة الحال الذي لـیس الا عقـد قـرض مـن اجـل الاسـتهلاك الـذي 

نســبة للبنــك لــیس كــذلك بالنســبة للعارضــة التــي هــي مجــرد شــخص وان كــان یعتبــر عمــلا تجاریــا بال
عادي ولیست لها صفة تاجر.

وحیـــث انـــه مادامـــت المـــدعى علیهـــا لیســـت بتـــاجر ولاتنـــوي مزاولـــة أي نشـــاط مـــن الانشـــطة 
مـن مدونـة التجـارة فـإن المحكمـة التجاریـة جانبـت الصـواب حـین 7و 6التجاریة المحددة فـي المـواد 

نظر في الدعوى الحالیة مادامت ان المدعى علیها طرفا مدنیا.قضت باختصاصها لل
وان المحكمة الابتدائیة المدنیة هي المختصة في حل النزاع ممـا ینبغـي معـه ارجـاع الأمـور 
الــى نصــابها والقــول والحكــم بإلغــاء الحكــم الابتــدائي فیمــا قضــى بــه مــن الاختصــاص النــوعي وبعــد 

ة التجاریــة للنظــر فــي الطلــب الحــالي واحالــة الاطــراف التصــدي التصــریح بعــدم اختصــاص المحكمــ
على المحكمة الابتدائیة بالدارالبیضاء للتقاضي بشأنه طبقا للقواعد العامة.

ست الغاء الحكم الابتدائي فیما قضى بـه مـن الاختصـاص النـوعي للمحكمـة التجاریـة و التم
وبعد التصدي التصریح بعدم الاختصاص للنظر في الطلب.

المطعون فیه.بنسخة من الحكمبظرف التبلیغ و الاستئنافي امقالهتو أرفق
ــــــة و النطــــــق بجلســــــة 14/12/2010و حیــــــث أدرجــــــت القضــــــیة بجلســــــة  فحجــــــزت للمداول

21/12/2010.

ةــمـالمحك
قضــاءه بالاختصــاص النــوعي للمحكمــة التجاریــة بــالرغم علــى الحكــم المســتأنفةتحیــث عابــ

بقرض الاستهلاك وانها لیست تاجرة.شخصي من ان موضوع المعاملة هو قرض 
لكـــن حیــث انــه وطبقــا للقســم الرابــع مــن مدونــة التجــارة تعــد مــن العقــود التجاریــة الحســابات 
البنكیة المفتوحة للزبائن وكذا عقود القروض المبرمة بمناسبتها بغض النظر عن صـفة المتعاقـد هـل 

جـــاري فـــإن الاختصـــاص یعـــود بالضـــرورة هـــو تـــاجر ام لا وأنـــه ومـــادام النـــزاع منصـــب علـــى عقـــد ت
للمحكمة التجاریة طبقا للفقرة الاولى من المادة الخامسـة مـن القـانون المحـدث للمحـاكم التجاریـة ممـا 
یترتــب عنــه رد الاســتئناف وتأییــد الحكــم المســتأنف وارجــاع الملــف للمحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء 

للاختصاص.
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الأسبـــــابلـھذه
ستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الا

.غیابیاعلنیا و وهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.: في الشـــكل

بــرده وتأییــد الحكــم المســتأنف وإرجــاع الملــف للمحكمــة التجاریــة بالبیضــاء للاختصــاص : فــي الـجوهـــر
بدون صائر.

ة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئ

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



كة المغربیةالممل
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 2010- 12- 21أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

1بین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عیسى رفقينائبه الأستاذ 
بوصفه مستأنفا من جهة.

2وبین 

المحامي بهیئة الدار البیضاء.عبد الباسطبوقرعي الأستاذ منائبه
من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

.3و المتدخلة في الدعوى السیدة 
نائبها الأستاذ عمر خویعلي محامي بهیئة الدار البیضاء.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.2010-12-14اء الطرفین لجلسة استدعو

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5492-2010

صدر بتاریخ:
21 -12 -2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3402-06-2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5182-2010 -13

ك-ر
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بواسـطة دفاعـه و المـؤدى عنـه الرسـوم 1بناء على المقـال الاسـتئنافي الـذي تقـدم بـه السـید 
و الــذي یســتأنف بمقتضــاه الحكـم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة 2010-11-02ریخ القضـائیة بتــا

ــــدار البیضــــاء  ــــاریخ بال ــــي 957تحــــت عــــدد 2010-07-01بت ــــف ف و 2010-6-3402عــــدد مل
باختصاصها نوعیا للبت في الدعوى.القاضي 

:في الشكـــل
یكــون معــه مقبــولا إن المقــال الاســتئنافي جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا ممــاحیــث

شكلا.

:وعوفي الموضـ
بمقـــال مبواســـطة دفـــاعهواتقـــدم2حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف و الحكـــم المســـتأنف أن 

تــوفي مــورثهم واحــاط 2008-06-23انــه بتــاریخ فیــه ونیعرضــبالــدار البیضــاء للمحكمــة التجاریــة 
وابنــاء اخیــه اقویــدر المیلــودي بارثــه الاطــراف أعــلاه بالإضــافة إلــى زوجتــه الســیدة الزوهــرة ادرویــش

ومحمد وعبد الصمد ومنصف وانه خلف مـا یـورث عنـه شـرعا حصـته فـي الاصـل التجـاري المسـمى 
وان الاصــل التجــاري هــو عبــارة عــن مؤسســة 1ثانویــة معركــة انــوال الــذي یملكــه إلــى جانــب الســید 

للتعلیم الحر وان بعض الورثة انفردوا باستغلاله بصفة منفردة.
درهــم واجــراء خبــرة 10.000,00فهــم یلتمســون الحكــم لفائــدتهم بتعــویض مســبق قــدره لأجلــه 

حسابیة لتحدید نصیبهم مما نابهم من الاستغلال والارباح منذ وفاة مورثهم إلى غایة تحریر الخبرة.
وادلوا بمذكرة ارفقوها بنسخة من السجل التجاري واراثة.

النـوعي بعلـة ان موضـوع المحاسـبة یتعلـق وبناء على دفع المـدعى علیـه بعـدم الاختصـاص 
بمؤسسة للتعلیم وان التعلیم لیس عملا تجاریا.

التـــدخل فـــي 3وبنـــاء علـــى مقـــال التـــدخل الارادي فـــي الـــدعوى الـــذي التمســـت مـــن خلالـــه 
درهم وباجراء خبرة مع النفاذ والإكراه.5.000الدعوى والحكم بتعویض مسبق قدره 
امة الرامي إلى التصریح بالاختصاص النوعي.وبناء على ملتمس النیابة الع

الحكم المطعون فیه.أصدرت و حیث إن المحكمة التجاریة 
افـنـئـه الاستـأوج

أســباب الاســتئناف فــي كــون الحكــم الابتــدائي علــل حكمــه بكــون واحــددینحیــث إن المســتأنف
ل المطالــب بــإجراء المســتأنف ان نفــى عــن نفســه صــفة التــاجر فــان ذلــك لا یســتقیم اعتبــارا ان المحــ
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خبرة حسابیة عن ارباحه هو شركة تعلیمیة حرة هدفها الربح وبالتالي فان الأمر یتعلق بمحل تجاري 
ومن یستغله یكتسب بالضرورة صفة التاجر.

وحیــث ان هــذا التعلیــل لا یســتقیم اعتبــارا ان التعلــیم هــو عمــل مــدني كمــا انــه لــم یــتم الادلاء 
بمــا یفیــد وجــود اصــل تجــاري یتعلــق بالمؤسســة موضــوع المحاســبة وبالتــالي فانــه امــام انعــدام مماثلــة 

مـن مدونـة التجـارة وامـام انعـدام تسـجیل المؤسسـة سـواء 6العمل لما هو منصوص علیه في الفصل 
-ج–شركة او إثبات كون مورث المستأنف علیهم او المستأنف كتـاجر بـالادلاء بنسـخ مـن نمـاذج ك

تفیــد ممارســتهم للعمــل التجــاري خاصــة العمــل موضــوع النــزاع فــان المســتأنف یعتبــر العمــل موضــوع 
النزاع هو عمل مدني ویخرج عن اختصاص المحكمة التجاریة. 

م من جدید بعدم الاختصاص.والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف و الحك
وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم.

جــــاء فیهــــا ان 2010-12-14وحیــــث ان دفــــاع المســــتأنف علــــیهم اجــــاب بمــــذكرة بجلســــة 
مؤسســة التعلــیم موضــوع النــزاع تخضــع للقــانون التجــاري والاختصــاص للمحــاكم التجاریــة والاجتهــاد 

القضائي استقر على هذا الاتجاه.
حكم التجاري.والتمس تایید ال

.-ج–وارفق مذكرته بنسخة من نمودج 
وحیث ان النیابة العامة التمست تطبیق القانون.

-12-21فحجزت للمداولة والنطـق بجلسـة 2010-12-14وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
2010.

ةــمـالمحك
قضــاءه بالاختصــاص النــوعي للمحكمــة التجاریــة رغــم ان حیــث عــاب الطــاعن علــى الحكــم 

یتعلق بمؤسسة تعلیمیة حرة وان التعلیم هو عمل مدني.النزاع 
فــان مقتضــیات هــذا 1955مــاي 24لكــن حیــث انــه وبمقتضــى الفصــل الثــاني مــن ظهیــر 

الظهیر تطبق على عقود كراء الاملاك والاماكن التي تشغلها كل مؤسسة من مؤسسـات التعلـیم وان 
ملـــف 2248تحـــت رقـــم 14/11/2001اجتهـــاد المجلـــس الاعلـــى اســـتقر فـــي قـــرار الصـــادر بتـــاریخ 

114صــفحة 2001نــونبر و دجنبــر 91منشــور بمجلــة المحــاكم المغربیــة عــدد 2227/00تجــاري 

یعود الاختصاص للنظر فیها للمحاكم 55ماي 24على ان المنازعات الخاضعة لمقتضیات ظهیر 
التجاریة.

س ســلیم یتعــین رده وحیــث انــه اســتنادا لمــا ذكــر فــان الاســتئناف یكــون غیــر مبنــي علــى اســا
وارجاع الملف للمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء للاختصاص بدون صائر.
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الأسبـــــابلـھذه
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.حضوریاعلنیا و وهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.: في الشـــكل

جــــاع الملــــف للمحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء بــــرده وتأییــــد الحكــــم المســــتأنف وبار : فــــي الـجوهـــــر
للاختصاص بدون صائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءب

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

21/12/2010أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
.في شخص ممثلها القانونيش.ذات م م 1شركة بین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عبد الهادي بوخرطة الأستاذ انائبه

مستأنفا من جهة.ابوصفه
.2وبین السید 
.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة امزیل محمدنائبه الأستاذ

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
14/12/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة اتوتطبیقــا لمقتضــی
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5494/2010

صدر بتاریخ:
21/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4541/9/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5101/10/13

ل.م
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تســتأنف 20/10/2010تــاریخ ببواســطة دفاعهــا بمقــال مــؤدى عنــه 1حیــث تقــدمت شــركة 
فــــي الملــــف عــــدد 7/7/2010المحكمــــة التجاریــــة بالبیضــــاء بتــــاریخ بمقتضــــاه الحكــــم الصــــادر عــــن 

نوعیا للبت في الدعوى.هاوالقاضي باختصاص4541/2010/9

في الشكـــل:
حیــــث ان الاســــتئناف جــــاء مســــتوفیا لكافــــة الشــــروط الشــــكلیة المتطلبــــة قانونــــا، ممــــا یتعــــین 

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
6/4/2010عنـــه تـــاریخ مـــؤدىتقـــدم بمقـــال 2الســـید وثـــائق الملـــف انمـــن حیـــث یســـتفاد 

یعـــــرض فیـــــه  بواســـــطة دفاعـــــه أن المـــــدعى علیـــــه یشـــــغل منـــــه علـــــى وجـــــه الكـــــراء مقابـــــل مشـــــاهرة 
درهما المحل التجاري بعنوانه.5324+500

وان العـارض 31/12/2009الـى 01/09/2009وانه توقف عن اداء الواجبات الكراء مـن 
بقي بدون جدوى.08/12/2009اغ بلغى للمدعى علیه یوم وجه انذار بالاداء والافر 

فراغ المدعى علیه او مـن یقـوم مقامـه مـن اوالتمس المدعى الحكم بالمصادقة على الانذار و 
درهمـــا عـــن كـــل یـــوم تـــأخیر مـــع النفـــاذ المعجـــل 1000,00المحـــل المكـــري لـــه مـــع غرامـــة تهدیدیـــة 

شراء.وتأشیرة ووصل –والصائر وادلى المدعي ب: انذار 
مــذكرة مفادهــا ان طرفــي العقــد مــدنیان وان باجابــت المــدعى علیهــا 23/06/2010وبجلســة 

العقــد یــنص علــى كــراء المحــل لا یشــغل لــه كمكتــب وان شــركة ســیرفیس لا علاقــة لهــا بالــدعوى وان 
المكتري هو السید ابراهیم الوصیة، وان المدعي سبق ان رفع دعوى ضد الاجیر، وان الاجیـر اودع 

.06/2010ایة شهر غجبات المطلوبة لالوا
والتمست المدعى علیها الحكم بعدم الاختصاص وعدم قبول الطلـب ورفضـه، وادلـى بنسـخة 

مقال ومحاضر عرض وایداع واوامر محاصه.
النیابة العامة الرامیة الى التصریح باختصاص المحكمة.سات تملموبناء على 

موضـــوع الحكـــم المشـــار الیـــه اعـــلاه اصـــدرت المحكمـــة 07/07/2010وحیـــث انـــه تـــاریخ 
الطعن بالاستئناف.

افــباب الاستئــاس
ما دحیـث تتمسـك الطاعنــة بـأن الحكــم المسـتأنف قــد جـاء فاســد التعلیـل المــوازي لانعدامـه عنــ

قضى باختصاص المحكمة اللتجاریة للبت في الطلب.
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د العامــة ولــیس فحیــث إن عقــد الكــراء موضــوع النازلــة الحیالــة هــو عقــد مــدني یخضــع للقواعــ
والسید ایت الفاروق عبد الحكیم.2بین السید 5/9/2001بعقد تجاري، اذا انه ابرم بتاریخ 

وحیث ان المكري عند ما قرر اللجوء الى مقاضاة المكتري وجه له انـذار فـي اطـار القـانون 
لجــأ الــى المحكمــة المـنظم لكــراء الامــاكن المهنیــة، وطبقــا للقواعــد العامــة المنظمــة للكــراء المهنــي، ثــم

الابتدائیة التي اصدرت تحقیقیا في الموضوع  بصـفتها صـاحبة الولایـة العامـة والاختصـاص النـوعي 
للبت في طلبه ولم تصدر حكما بعدم اختصاصها للبت في الطلب.

اســاس، حیــث اعتبــر العقــد تجاریــا، وذلــك ايكــم المســتأنف لــم یجعــل لقضــائه وحیــث ان الح
ائع الثابتــة وضــدا علــى القــانون الــذي یــنص علــى ان الالتزامــات المنشــأة علــى وجــه قــضــدا علــى الو 

صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقدیها.
وحیث یتعین تبعا لما ذكر اعلاه الغـاء الحكـم المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بعـدم اختصـاص 

نون.المحكمة التجاریة للبت في الطلب والبت في الصائر وفق ما یقتضیه القا
وحیث ادلى المستأنف علیه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابیـة یعـرض فیهـا ان العقـد الـرابط بـین 
الطرفین هو عقد تجاري لان الممثل القانوني للمستأنفة لما وقع العقد مع العارض وقعه على اساس 

هــا مــن المتمســك ب2مــن عقــد الكــراء، وان المــادة 4صــریح المــادة اســتعماله وكالــة تأمینــات، وذلــك ب
ا تصف العین المكراة ومكوناتها ولیس العمل الذي من اجله تم كراءها.مطرف المستأنفة ان

وحیــث انــه بــالرجوع الــى العمــل الــذي تقــوم بــه المســتأنفة فانهــا تقــوم بعملیــات التــأمین، والتــي 
وذلـك ي الصفة التجاریة لكل من مارسها بصـفة اعتیادیـة او احترافیـة، ستعتبر من الاعمال التي تكت

م ت.6طبقا للفصل 
ذلك الحكم بتأیید الحكم المستأنف.وحیث یتعین تبعا ل

ي بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي الى تطبیق القانون.فوحیث ال
حضــــر خلالهــــا نائــــب المســــتأنف علیــــه وادلــــى 14/12/2010وحیــــث ادرج الملــــف بجلســــة 

للمدولـــــة قصـــــد النطـــــق بـــــالقرار بجلســـــة بالمـــــذكرة المشـــــار الیهـــــا اعـــــلاه، ممـــــا تقـــــرر حجـــــز القضـــــیة
21/12/2010.

ةــــــــــالمحكم
ــــد جانــــب الصــــواب قیمــــا قضــــى بــــه مــــن  حیــــث تتمســــك الطاعنــــة بــــأن الحكــــم المســــتأنف ق

اختصاص لان العقد الرابط بین الطرفین لیس بعقد تجاري وانما هو عقد مدني.
سؤولیة محـدودة، وبالتـالي وثائق الملف ان المستأنفة هي شركة ذات ممنوحیث ان الثابت 

1اجلــه، وذلــك طبقــا للمــادة مـنفانهـا شــركة تجاریــة بحســب الشــكل مهمـا كــان الغــرض الــذي انشــأت

.17-95من القانون 
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وحیث ان المستأنف علیه عندما قاضى المسـتأنفة امـام المحكمـة التجاریـة وهـي تـاجرة، فانـه 
رة الدفع بعـدم الاختصـاص، لان منـاط الـدفع قاضاها امام محكمتها، وبالتالي فلا مصلحة لها في اثا

بعدم الاختصاص هو المصلحة.
للمحكمــة الملــفوحیــث یتعــین تبعــا لــذلك رد الاســتئناف وتأییــد الحكــم المســتأنف، وبارجــاع

التجاریة بالبیضاء للاختصاص بدون صائر.
ابــلهاته الاسب

فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
علنیا وحضوریایا وهي تبت انتهائ

قبول الاستئناففي الشـــكل : 

بـرده وتأییـد الحكـم المسـتأنف وبارجـاع الملـف للمحكمـة التجاریـة بالبیضـاء للاختصـاص 

بدون صائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطرالمستشار المقرالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 21/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1–1بین
2-2.

.3السید -3

.4السید -4

. 5السید -5

البیضاء. 
من جهة.ینمستأنفمبوصفه

ــــــــة .....و هــــــــم : 6الســــــــادة -وبــــــــین , الكــــــــائنین بمقــــــــر الودادی
بالمحمدیة.

في شخص ممثلها القانوني , الكائن مقرها بالمحمدیة.7شركة -
النائـــــب عـــــنهم جمیعـــــا الأســـــتاذ حمیـــــد الهـــــراز محـــــام بهیئـــــة الـــــدار 

البیضاء.
, فــي شــخص ممثلهــا القــانوني, الكــائن مقرهــا الاجتمــاعي 8بنــك -

بشارع محمد الخامس الدار البیضاء. 

قرار رقم :
5501/2010

صدر بتاریخ:
21/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2356/6/2010

لاستئناف التجاریةرقمه بمحكمة ا
5185/2010/13

ل/س
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.مصطفى جداد المحامي بهیئة الدار البیضاءالأستاذ النائب عنها

من جهة أخرى.معلیهینمستأنفمبوصفه

درجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق الم
.14/12/2010بناء على استدعاء الطرفین لجلسة و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

و بعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
یســــتأنفون11/10/2010و مــــن معــــه بمقــــال مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 1الســــید حیــــث تقــــدم 

فـــي الملـــف 10/5/2010بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ 
و القاضي برد الدفع بعدم الاختصـاص النـوعي و اعتبـار المحكمـة التجاریـة 2356/2010/6عدد: 

مختصة للبت في النزاع .

في الشكـــل:

إن الاستئناف جاء مسـتوفیا لكافـة الشـروط المتطلبـة قانونـا ممـا یتعـین معـه التصـریح ث حی
بقبوله .

وفي الموضــوع:
وثائق الملف أن السـادة منخرطـوا ودادیـة الخیمـة بمقـال مـؤدى عنـه بتـاریخ حیث یستفاد من 

یـة السـكنیة ودادیـة للسـكن تحـت تسـمیة الودادأسسوا یعرضون فیه بواسطة دفاعهم أنهم 6/2/2010
الخیمة بمدینة المحمدیة بغرض توفیر سكن لمنخرطیها بأثمان منخفضة و ثمن التكلفة .

الأشـــغالالودادیـــة تســـحب مـــن البنـــك و أمـــوالو أن المنخـــرطین العارضـــین فوجـــؤوا بكـــون
متوقفــة تبعــا للمحاضــر المنجــزة مــن طــرف المفوضــین القضــائیین حــول وضــعیة الــورش المتوقفــة و 

من المحكمة لوجود خلل في التسییر من طرف المكتب , هـذا بأمرنجزة من طرف الخبیر الخبرة الم
المكتب الذي تبین انه مكتب غیر قانوني.
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هذا المكتب لجمع عام بواسطة مفوض قضائي فلم أعضاءالعارضین قاموا باستدعاء أنو 
مـع تجمیـد عضـویة یحضروا رغـم توصـلهم ممـا حـدا بالعارضـین لتكـوین مكتـب جدیـد بصـفة قانونیـة

العارضین تبین لهم فیما بعد أنالمدعى علیهم عن طریق المحكمة , تم تبلیغهم به بصفة قانونیة و 
بحســاب الودادیــة المفتــوح فــي و بــالرغم مــن تجمیــد عضــویة المكتــب الســابق كــونهم قــاموا بالتلاعــب 

مـع البنـك المفتـوح و بتواطـؤ مكشـوف 04001592448الدار البیضاء وكالة ستراسبورغ تحت عدد 
درهــم 270.000و تحویــل مبلــغ 11/7/2008درهــم بتــاریخ 10.000الحســاب بســحب مبلــغ لــدیها 

مـــن حســـاب الودادیــــة إلـــى الحســــاب الشخصـــي للســــید العلـــوي الصوصــــي عـــز العــــرب الـــذي یعمــــل 
أي بأسـبوع 03/07/2008كمستخدم بنفس البنك رغم انه تم إشعار البنك بانتخاب مكتب جدید في 

ســحب المبــالغ المالیــة , كمــا ســبق لأعضــاء هــذا المكتــب المطعــون فیــه ســحب كمبیــالتین بقیمــة قبــل
درهم لكل واحدة منها بالرغم من إشعار البنك و توصله.223547,12

و أن مســؤولیة البنــك المــدعى علیــه و المكتــب المطعــون فیــه للودادیــة واضــحة فــي اخــتلاس 
یة بتواطــؤ مــع البنــك خاصــة و أن هــؤلاء تمــت متــابعتهم أمــوال المنخــرطین بطــرق احتیالیــة و تدلیســ

ـــائق و  ـــر فـــي وث جنائیـــا مـــن اجـــل خیانـــة الأمانـــة و التصـــرف فـــي مـــال مشـــترك بســـوء نیـــة و التزوی
استعماله.

لهذه الأسباب یلتمس العارضون : 
ــیهم متضــامنین فیمــا بیــنهم  للعارضــین مبلــغ بإرجــاعهمالتصــریح و الحكــم علــى المــدعى عل

درهــم المســحوب دون وجــه حــق مــن حســاب الودادیــة مــع الحكــم للعارضــین بتعــویض 727094,24
حسب تقدیر المحكمة مع النفاذ و الصائر.

و بنـاء علـى مــذكرة مـن اجــل الـدفع بعــدم الاختصـاص المـدلى بهــا مـن طــرف نائـب المــدعى 
مقتضى أن النزاع لا یندرج ضمن اختصاص المحاكم التجاریة المحدد ب26/4/2010علیهم بجلسة 

من القانون المحدث لها و التمس التصریح بعدم الاختصاص.5المادة 
أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه بالعلل التالیة:10/5/2010و حیث انه بتاریخ 

"حیث ان الطلب یهدف إلى الحكم بثبوت مسؤولیة المـدعى علـیهم عـن التصـرف فـي امـوال 
الودادیة دون وجه حق.

و حیث أثار المدعى علیهم دفعا بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في النزاع .
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الـذي یعــد 8لكـن حیـث ان الثابـت مــن معطیـات الملـف أن الــدعوى موجهـة أیضـا ضــد بنـك 
شركة تجاریة و أن المدعون یطالبون كذلك بالقول بثبوت مسؤولیة البنك عن التصرف في الحسـاب 

ركة تجاریة المترتبة أعمال تدخل في نطاق نشاطها التجاري .البنكي للودادیة أي مسؤولیة ش
و حیث أن المحكمة التجاریة تكون مختصة للبت في النزاع الذي تضـمن جانبـا مـدنیا طبقـا 

من قانون احداث المحاكم التجاریة .9لنص المادة 
و حیث انه تبعا لذلك وجب رد الدفع و اعتبار المحكمة التجاریة مختصة ".

اف :ـب الاستئناــأسب
حیث یتمسك الطـاعنون بـأن التعلیـل الـذي اعتمـده الحكـم المسـتأنف لا یرتكـز علـى أسـاس , 
لأن النزاع الأصلي هو بین أعضاء في ودادیـة سـكنیة , وأنهـم لیسـوا تجـارا حتـى ینعقـد الاختصـاص 

للمحكمة التجاریة .
مــن 5فــي المــادة و حیــث أن الــدعوى الحالیــة لا تــدخل ضــمن الحــالات المنصــوص علیهــا 

قانون إحداث المحاكم التجاریة مما یكون معه الاختصاص منعقد للمحكمة الابتدائیة.
و حیــث یتعــین تبعــا لــذلك الحكــم بإلغــاء الحكــم المســتأنف و بعــد التصــدي الحكــم مــن جدیــد 

بعدم اختصاص المحكمة التجاریة مع تحمیل المستأنف علیهم الصائر .
الخیمـــة بمـــذكرة جوابیـــة یعرضـــون فیهـــا بواســـطة دفـــاعهم أن و حیـــث أدلـــى منخرطـــوا ودادیـــة

م ت تـنص صـراحة علـى أنـه إذا 4استئناف المستأنفین لا یرتكز على أساس لأن مقتضیات المـادة 
كــان العمــل تجاریــا بالنســبة لأحــد المتعاقــدین و مــدنیا بالنســبة للمتعاقــد الآخــر طبقــت قواعــد القــانون 

ان العمـل بالنسـبة إلیـه تجاریـا , ولا یمكـن أن یواجـه بـه الطـرف التجاري فـي مواجهـة الطـرف الـذي كـ
الذي كان العمل بالنسبة إلیه مدنیا .
من طرف العارضین في مواجهـة عـز العـرب الصوصـي و مـن و حیث ان الدعوى مرفوعة 

و هي شركة تجاریة.8معه م كذا في مواجهة 
ب بنكي مفتوح لدیـه و یـدخل و حیث ان الدعوى تتعلق  كذلك بمسؤولیة البنك و حول حسا

5ضمن نشاطه التجاري , مما یكون معه الاختصاص منعقد للمحكمة التجاریة و ذلـك طبقـا للمـادة 

من قانون إحداث المحاكم التجاریة.
و حیـــث یتعـــین تبعـــا لـــذلك رد الاســـتئناف و تأییـــد الحكـــم المســـتأنف مـــع تحمیـــل المســـتأنفین 

الصائر.
تطبیق القانون .إلىنیابة العامة الرامي البملتمس و حیث ألفي بالملف 
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أدلـــى خلالهـــا نائـــب المســـتأنف علـــیهم بمـــذكرة 14/12/2010و حیـــث أدرج الملـــف بجلســـة 
جوابیة تسلم نسخة منها نائب المستأنفین و تقرر حجز القضیة للمداولة قصـد النطـق بـالقرار بجلسـة 

21/12/2010.
المحكمـــة 

یتمســــك الطــــاعنون بــــأن الحكــــم المســــتأنف قــــد جانــــب الصــــواب فیمــــا قضــــى بــــه مــــن حیــــث
اختصــاص , لأن النــزاع هــو بــین أعضــاء ودادیــة ســكنیة لیســوا تجــارا و أن الــدعوى لا تــدخل ضــمن 

من قانون إحداث المحاكم التجاریة .5الحالات المنصوص علیها في المادة 
فإن الدعوى لئن كانت موجهة ضد أعضاء في و حیث انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي , 

عـن التصـرف فـي تهمن أجل الحكم علیـه بثبـوت مسـؤولی8ودادیة سكنیة , فإنها موجهة أیضا ضد 
الحساب البنكي للودادیة.

و الــذي یعــد شــركة تجاریــة بحســب الشــكل 8و حیــث مادامــت الــدعوى موجهــة أیضــا ضــد 
زاع و إن كــان مــدنیا فإنـه یتضــمن جانبــا تجاریــا و العــرض الـذي أنشــئ مــن أجلــه, فـان النــمهمـا كــان 

ـــك طبقـــا للفصـــل  ـــانون إحـــداث المحـــاكم 9الـــذي یخـــول الاختصـــاص للمحكمـــة التجاریـــة و ذل مـــن ق
التجاریة .

و حیــث تبعــا لــذلك , فــإن الحكــم المســتأنف قــد صــادف الصــواب فیمــا قضــى بــه ممــا یتعــین 
معه تأییده .

لـھذه الأسبـــــاب
ستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الا

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

بـــرده و تأییـــد الحكـــم المســـتانف و بإرجـــاع الملـــف للمحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء 

للاختصاص بدون صائر.
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الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 9/2/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.یمثله ویدیره السادة رئیس اعضاء مجلسه الاداري1بین 
.بسمات الفاسي الفهري واسماء العراقي الحسینيتینه الأستاذتانائب

.الدارالبیضاءبهیئة تینالمحامی
بوصفه مستأنفا من جهة.

.2وبین السید 
.عقبة ارسلاننائبه الأستاذ 

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.2/9/2009طرفین لجلسة واستدعاء ال

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

.الآخرىوالفصول 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

یســتانف 26/8/09حیــث تقــدم نائــب الطــاعن بمقــال اســتئنافي مســجل ومــؤدى عنــه بتــاریخ 
ــــاریخ بمقتضــــاه الحكــــ ــــة بالبیضــــاء بت ــــف عــــدد 14/4/09م الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاری ــــي المل ف

قرار رقم :
0636/2010

صدر بتاریخ:
9/2/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
311/11/2009

ئناف التجاریةرقمه بمحكمة الاست
4315/2009/13

ف/ف



4315/2009/13رقم الملف : 

2

وتحمیــل المــدعى وفــي الموضــوع بطــلان الانــذاروالقاضــي فــي الشــكل بقبــول الطلــب311/11/09
علیه الصائر.

في الشكـــل:
ون الاســتئناف مســتوف حكــم المســتانف للطــاعن واعتبــارا لكــحیــث أنــه لا دلیــل علــى تبلیــغ ال

لشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة واداء فهو مقبول شكلا.لباقي ا

وفي الموضــوع:
تقــــدم بواســــطة نائبــــه بمقــــال لــــدى 2حیـــث یســــتفاد بــــالرجوع الــــى وثــــائق  الملــــف ان الســــید 

ـــة بالبیضـــاء  ـــذار 12/01/2009بتـــاریخ المحكمـــة التجاری ـــه المـــدعي انـــه یطعـــن فـــي الان یعـــرض فی
المتضــمن 10/9/2007بتــاریخ 23351/1/07ادر فــي الملــف العقــاري المبلــغ بنــاء علــى أمــر صــ

درهم مع الفوائد الاتفاقیة لفائدة القرض العقاري السیاحي وذلك اولا لكونه 153.294,85لاداء مبلغ 
باب بلـوك شـلم یبلغ بهذا الانذار بـل وجـه الـى عنـوان مختلـف مـن طـرف المـدعى علیـه وهـو اقامـة ال

یقطنه والملاحظ ان نوهو العنوان الذي لم یسبق للعارض ان كاعیم السبع10" رقم Cعمارة "18
ــــــق بعــــــد محــــــاولیتن آخرهــــــا  ــــــي رجعــــــت بملاحظــــــة مغل ــــــه بشــــــهادة التســــــلیم الت ــــــوان المشــــــار الی العن

یخالف العنـوان الـذي اعطـي بـرئیس كتابـة الضـبط بعـد ان حصـل علـى أمـر بتعیـین 29/01/2008
عنـوان الحقیقـي للعـارض. ثانیـا ان العـارض لـم یتسـلم قیم في حق العارضـة وان العنـوان الثـاني هـو ال

اولــى نوبــالرجوع الــى كشــف الحســاب المرفــق بالانــذار یتجلــى ا2000القــرض الا فــي مــتم شــتنبر 
درهـم فـي حـین ان عقـد القـرض لـم یصـبح 1700,00وقـدرها 30/4/200الدفعات واجبة الاداء في 

وهو تاریخ توقیع البـائع مـواز علـى 17/8/2000جاهزا وتوضع الاموال رهن اشارة العارض الا في 
اشـهر 6وهـذا معنـاه وجـود فـرق 11/9/2000عقد القرض كما ان الرهن على الشقة لـم یـتم الا فـي 

علــى اساســها الفوائــد اضــافة الــى المبلــغ اضــف الــى ذلــك ان العــارض احتســبه الــدائن واخــذ یحتســب
دفعــات غیــر المشــار الیهــا فــي كشــف وان هنــاك عــدة2008لغایــة اســتمر فــي ســداد الــدین شــهریا 

مــن یاطیــا اجــراء خبــرة حســابیة للتأكــد الحســاب لاجلــه یلــتمس بطــلان الانــذار مــع النفــاذ المعجــل واحت
ـــاري  ـــه مـــن طـــرف القـــرض العق الـــدفوعات الحقیقیـــة وتواریخهـــا مقارنتهـــا بالكشـــف الحســـاب المـــدلى ب

وتحمیل المدعى علیه الصائر.
قه هو العنوان لان العنوان الذي یزعم المدعي ان البنك اختوبناء على جواب المدعى علیه ب

الــوارد ببطاقتــه الوطنیــة وهــو العنــوان الــوارد بعقــد القــرض وثانیــا ان المــدعي یقــر فــي مقالــه بمدیونیتــه 
درهـم لشـراء شـقة 150.000,00صراحة اتجاه العارض فقد اورد في مقاله انه استفاد من مبلـغ قـدره 
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ان الاقرار القضـائي یعـد اعترافـا یقـوم بـه الخصـم امـام المحكمـة وهـو حجـة  ومن الثابت%8بفائدة 
قاطعــة علــى صــاحبه اضــافة الــى ذلــك  فانــه خلافــا لمزاعمــه  فانــه توقــف عــن اداء اقســاط القــرض 

ان اولـى ن كشـف الحسـاب یشـیر الـى وا2000بغض النظر عن كونه تسـلم الشـقة فـي مـتم شـتنبر 
مـــادام ان القـــرض افـــرج عنـــه للموثـــق بـــذلك التـــاریخ وان 30/4/2000الـــدفعات  الواجبـــة الاداء فـــي 

ها مـن الـدین طالمدفوعات المتمسك بها من المـدعي لا تعـدوا ان تكـون مجـرد اداءات جزئیـة تـم اسـقا
واخــذها بعــین الاعتبــار وان أي قســط غیــر مــؤدى فــي التــاریخ المحــدد یــؤدي بقــوة القــانون الــى تولیــد 

الاداء وان كشــف الحســاب مؤســس علیــه طلــب الانــذار العقــاري مطــابق فوائــد ناتجــة عــن تــاخره فــي 
مـن 492مـن قـانون البنكـي و 118لدوریة والـي البنـك المغـرب وهـو حجـة فـي الاثبـات طبقـا للمـادة 

ه وهـو الامـر لانذار العقاري ولا ایقـاف اجـراءمدونة التجارة وان الاداء الجزئي لا یبرر طلب بطلان ا
ان المنازعة الوحیدة والمبرة للبطلان هي التي تتنصب على سلامة الالتزام او قضاءا و المستقر علیه 

شهادة التقیید الخاصة او الانذار كما انه لا مبرر لاجراء خبرة حسابیة لاجله یلتمس رفض الطلب 
وارفق الطلب بشهادة التسلیم وكشف الحساب.

طـــــق بـــــالحكم لجســـــة فتقـــــرر حجزهـــــا للمداولـــــة للن24/03/2009ونظـــــرت القضـــــیة بجلســـــة 
الحكـــم المســـتانف المشـــار الـــى مراجعـــه ومـــا قضـــى بـــه اعـــلاه خلالهـــا اصـــدرت المحكمـــة 14/4/09

بواسطة نائبه معتمدة على اسباب الاستئناف التالیة:1فاستانفه 
ان الحكــم الابتــدائي ارتكــب خطــأ فــي انــه اخطــأ فــي تقــدیر مقــدار الــدین المضــمون بــالرهن 

الرهن الرسمي من اجل تحقیقهالرسمي والذي من اجله وجه
وان الحكم الابتدائي اسس قضاءه بالحكم بابطال الانذار العقاري على هذا الخطـأ البین 

وانــه بــالرغم مــن ثبــوت المدیونیــة ومنازعــة المســتانف علیــه فــي الانــذار العقــاري، فــان الحكــم 
لمتخذ اعتبر ان الانذار الموجه الى  المستانف علیه من البنك لا یرتكز على اساس بعلة ان البنك ا

ت ولم یخصمها من مبلغ القرض علما ان القرض المضمون بالرهن دداقر بتوصله باقساط قرض س
فائــدة ســنویة قــدرها سســنة علــى اســا12مــن عقــد القــرض واجــب الادلاء خــلال 29حســب الفصــل 

.31/3/2012الى 1/4/2000من 8,50%
ة بعقـد المضـمنوان الحكم المتخذ لم یأخـذ فـي تعلیـل مـا قضـى بـه هـذه المعطیـات  وللارقـام

القرض كما لم یاخذ بیعن الاعتبار كـذلك ان المسـتانف علیـه لـم یكـن منتظمـا فـي اداءاتـه وان البنـك 
ساط في مواعید استحقاقهاكان في هذه الحالة مضطرا الى احتساب دعائر التاخر عن اداء الاق
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وان الحكــــم المســــتانف اختــــزل عملیــــة احتســــاب اقســــاط القــــرض المــــؤداة واعتبــــر ان البنــــك 
العـارض قــد طالــب بكافــة الــدین المضــمون بــالرهن ولـم یخصــم منــه المــدفوعات التــي توصــل بهــا مــن 

ن الاعتبار مدة الدین المضمون بالهرن ورتب علیها الحكم بابطال الانذار العقاري دون ان یاخذ بعی
وبعـد ذلـك بـدأ 30/9/2004الى 31/10/2001القرض وعدم انتظام الاداءات بل وتوقفه منذ سنة 

.19/6/2007یؤدي بصفة غیر منتظمة الى غایة وقف كشف الحساب البنكي في 
لاجله ایضا یكون الحكم المطعون فیه مستوجبا للابطال والالغاء.

مــن خــلال كشــف مدیونیــة المســتانف علیــه المــدلى بــه وان محكمــة الدرجــة الاولــى لــم تعــاین
ان هذا الاخیر لم یكن منتظمـا فـي اداء اسـتحقاقات لمـدة طویلـة بـل 19/6/2007والموقوف بتاریخ 

مع العلم ان مدة اقساط القرض لن تنتهـي 2001انه توقف عن اداء اقساطه بصفة نهائیة منذ سنة 
.31/3/2010يالا ف

تعاین بعــد اطلاعهــا علــى كشــف الحســاب انــه یشــیر بتفصــیل الــى وان محكمــة الاســتئناف ســ
اصل المتبقى بدون اداء والاقساط الغیر المؤداة وفوائد التاخیر 

درهم فان هذا المبلغ یمثل المبلغ 153.268,00وهكذا فان البنك العارض لئن طالب بمبلغ 
قساط المتفق علیها في اجلهاالمضمون بالرهن تضاف الیه الفوائد والتوابع الناتجة عن اداء الا

الصـادر بتـاریخ 4553/09القول وبابطـال والغـاء الحكـم رقـم لهذه الاسباب یلتمس العارض 
فــي جمیــع مــا 311/11/2009عـن المحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء فــي الملـف عــدد 14/4/2009

قضى به
لا یرتكـز 2د ولتقض محكمة الاستئناف التجاري وهي تبث من جدیـد القـول ان طلـب السـی

على أي اساس والحكم برفضه وعدم اخذه بعین الاعتبار وترك الصوائر الابتدائیة والاسـتئنافیا علـى 
عاتق المستانف علیه.

وارفق بنسخة مطابقة للاصل من الحكم المستانف.
وحیـث الفـي بـالملف مـذكرة جوابیـة لنائـب المسـتانف علیـه جـاء فیهـا ان الحكـم جـاء مصــادفا 

30/9/04الـى 31/10/01كله ادلى بوصـولت صـادرة عـن المسـتانف خـلال المـدة مـن للصواب مو 
درهم.22.493,75والتي مسطرة فیها مبالغ تصل الى 

وبنا ان القرض العقاري الذي یتشبت بالكشوفات الحسابیة وصحیتها یقر ان العارض لم یقم 
اقع مادام العارض قد ادلى وهو خلال للو 30/6/2004و 31/10/2001باي اداء خلال الفترة من 

بوصولات صادرة عن القرض العقاري بنفسه خلال المدة المـذكورة فـان الكشـوفات  الحسـابیة لـم تبـق 
لها ادنى حجیة ویتعین استبعادها.
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وان العـــــارض قـــــد اســـــتمر فـــــي الاداء الـــــى مـــــا بعـــــد كشـــــف الحســـــاب البنكـــــي المـــــؤرخ فـــــي 
مبلــــغ 19/6/2007بعــــد 2007ء فــــي ســــنة رفقتــــه وصــــولات اداء فــــاق مجمــــوع الادا19/6/2007

درهم.22130مبلغ 2008درهم كما بلغ سنة 10300
یعتمد على كشـوفات لـم تصـمد امـام واقـع الحـال والوصـولات المـدلى بهـا مـن 1ویظهر ان 

طرف العارض.
ویكون بذلك الحكم الابتدائي قد صادف الصواب ویتعین تأییده.

ـــد  ـــتمس العـــارض تایی ـــل لهـــذه الاســـباب یل ـــه وتحمی ـــع مـــا قضـــى ب ـــدائي فـــي جمی الحكـــم الابت
المستانفة صائر الدعوى

المحكمة بعد ان اكدت نائبة المستانف ما سبق حجـز الملـف للمداولـة وبنفس الجلسة قررت 
.9/2/2010حددت لجلسة 5/1/2010للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
خطـأ بـین دون ان قضـاؤه علـى س تئناف الطاعنـة ان الحكـم الابتـدائي اسـسـحیث جاء فـي ا

یأخــذ بعــین الاعتبــار مــدة القــرض وعــدم انتظــام الاداءات والتوقــف عــن الاداء ملتمســة القــول بالغــاء 
الحكم المستانف والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستانف الصائر.

حیـــث انـــه علــــى خـــلاف مــــا جـــاء فــــي اســـتئناف الطـــرف الطــــاعن فانـــه یســــتفاد مـــن صــــورة 
، 2003كـان یـؤدي خـلال سـنوات المدلى بها مـن طـرف المسـتانف علیـه ان هـذا الاخیـرالوصولات
وانــه مــادام ان منازعــة هــذا الاخیــر فــي المدیونیــة جدیــة ومــادام ان  المســتانف لــم 2007و 2004

یثبــت بصــورة جلیــة قــدر الــدین الــدین المســتحق فانــه یتعــین امــام هــذا الوضــع بــرد الاســتئناف وتأییــد 
انف وتحمیل الطاعن الصائر.الحكم المست

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستانف وتحمیل الطاعن الصائر.في الـجوھــر : 
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أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 09/02/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.يش م م في شخص ممثلها القانون1شركة بین 
.عبد اللطیف عماريالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ةتأنفمسابوصفه

.ش م م في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین 
.ابراهیم مساعفنائبه الأستاذ 

.مكناسالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.02/02/2010جلسةوحیث أدرجت القضیة ب

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

على مستنتجات النیابة العامة.وبعد الإطلاع
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
643/2010

صدر بتاریخ:
09/02/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5649/6/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
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مســجل بمقتضــى مقــال عمــاريالأســتاذ ابواســطة محامیهــشــركة كاریــاكتیفتحیــث اســتأنف
بالـدار الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة 2009-12-21ومؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

لمحكمــة اوالقاضـي باختصـاص 5649/6/2009فـي الملــف عـدد 2009-11-11بتـاریخ البیضـاء
.التجاریة نوعیا وبحفظ البث في الصائر

في الشكـــل:
المتطلبــة قانونــا ممــا یتعــین معــه الشــكلیة جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط ســتئنافحیــث ان الا

شكلا.التصریح بقبوله 

وفي الموضــوع:
بمقـــال للمحكمـــة ابواســـطة محامیهـــتتقـــدم2ان شـــركة حیـــث یتجلـــى مـــن وثـــائق الملـــف 

مـــن اجـــل القیـــام ببنـــاء الأشـــغال 1تعاقـــدت مـــع شـــركة افیـــه انهـــتعرضـــبالـــدار البیضـــاءالتجاریـــة 
ب الكـــائن بتجزئـــة –ع حـــدائق مكنـــاس المتكـــون مـــن العمـــارتین أ الكبـــرى للشـــطر الأول مـــن مشـــرو 

وأنها بالفعل قامت بإنجاز الأشغال الكبرى وفق الشروط وداخل الأجـل 10-9-8-7-6الزهور رقم 
وان المــدعى ،المتفــق علیــه المنصــوص علیهــا بــدفتر الــتحملات ووفــق التصــمیم الهندســي للعمــارتین

درهــم وهــو المبلــغ النــاتج عــن الأشــغال 1.123.946,00قــدره علیهــا امتنعــت عــن أداء مــا بــذمتها و 
المنجــزة بــالرغم مــن الإنــذارات المتكــررة بــالأداء ملتمســة الحكــم علــى المــدعى علیهــا بأدائهــا لهــا مبلــغ 

درهـم كتعـویض عـن التماطـل مـع الفوائـد القانونیـة 200.000,00درهم وكذا مبلغ 1.123.949,00
والنفاذ المعجل والصائر.

علــى المقــال الإصــلاحي المرفــق بحجــج المــدلى بــه مــن طــرف نائــب المدعیــة وذلــك وبنــاء
1والذي الـتمس مـن خلالـه إصـلاح اسـم المـدعى علیهـا وذلـك بجعلهـا شـركة 14/10/2009لجلسة 

وأدلى بمجموعة من الوثائق كالآتي: 
.04/05/2009أصل الفاتورة المؤرخة بتاریخ -1
.09/06/2008بدایة الأشغال بتاریخ صورة لأمر صادر عن المدعى عیها ب-2
یفید قیام العارضة بإنجاز الأشغال.06/07/2009محضر معاینة مؤرخ بتاریخ -3
.2008-03-31بتاریخ 2008-2007صورة لرخصة البناء عدد -4
صورة كناش التحملات.-5

ن طـرف المـدعى مـاجـل الـدفع بعـدم الاختصـاص النـوعي المـدلى بهـا نمذكرة مـوبناء على 
والتـــي جـــاء فیهـــا انـــه بنـــاء علـــى مقتضـــیات الفصـــلین 28/10/2009ا بواســـطة نائبهـــا بجلســـة هـــیعل
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ضــة وبــین المدعیــة ر الــرابط بــین العا06/06/2008مــن عقــد الأشــغال المــؤرخ فــي 49/2و 49/1
المتعلق ببناء الأشغال الكبرى للشـطر الأول مـن حـدائق مكنـاس والمتكـون مـن عمـارتین وان الثابـت 

بفروعهــا الثلاثــة أنهــا نصــت صــراحة علــى ان جمیــع المنازعــات أو الخلافــات 49دة مــن نــص المــا
الحاصلة بین طرفي العقد سواء حول تطبیقه أو تنفیذه أو تأویله یتم حلها عن طریق الاتفاق الـودي 

یم وأضــاف الفصــل المــذكور أعــلاه بانــه لا یــتم اللجــوء كــللتحوفــي حالــة عــدم تمــام ذلــك یــتم اللجــوء
في حالة عدم تعیین احد الطرفین لمحكم عنه أو في حالة المنازعة في القرار التحكیمـي للقضاء إلا

من ق م م أنها تنص: "لا یمكن بوجه خاص ان 308الفصل من 2الصادر وان الثابت من الفقرة 
مــن 5یكــون محــل اتفــاق تحكــیم النزاعــات الداخلــة فــي اختصــاص المحــاكم التجاریــة تحمــلا بالمــادة 

القاضي بإحداث المحاكم التجاریة" وانه من جهة أخرى أیضا وبناء على مقتضـیات الفصـل القانون 
الطـــرفین علــــى اعتبـــاره یــــدخل فـــي إطــــار النصــــوص مـــن عقــــد الأشـــغال فــــان الثابـــت اتفــــاق49/2

ومـا یلیـه 759الضابطة للاجارة على الصنع الواردة بقـانون الالتزامـات والعقـود وبـالأخص الفصـول 
ه وان لهذا السبب أیضا تم اتفاق الطرفین على عرض النزاع على المحاكم المدنیة من779والفصل 

للدار البیضاء وانـه لكـل هاتـه الأسـباب وجـب التصـریح بعـدم الاختصـاص النـوعي للمحكمـة النـاظرة 
للبت في الدعوى والنزاع.

مـن 308-307-306-49-32-1ومن حیث الـدفع بعـدم القبـول فانـه بنـاء علـى الفصـول 
ـــبفروعــه الثلاثــة مــن عقــد الأشــغال الــرابط بــین الطــرفین وكــذا الفصلی49م الفصــل ق م و 230ن ـ
من ق ل ع وكذا الثابت من إقرار المدعیة بان العلاقة الرابطة بـین الطـرفین منظمـة بـالحقوق 231
والــذي یــنص صــراحة علــى ان كــل 06/06/2008تزامــات المضــمنة بعقــد الأشــغال المــؤرخ فــي لوالا

عـدم نجاحهـا عـن طریـق ات الواقعة بصدده یتم الفصل فیهـا عـن طریـق التسـویة الودیـة وعنـدالخلاف
مــن ق ل ع ومــا یلیــه فــان الالتزامــات التعاقدیــة 230التحكــیم وان الثابــت وبــالنص الصــریح للفصــل 

المنشاة على وجه صـحیح تقـوم مقـام القـانون بالنسـبة لاطرافهـا وبأنـه لا یجـوز الغاؤهـا إلا برضـاهما 
عا وانه باتفاق الطرفین على حل جمیع المنازعات بینهم عن طریق التحكیم وتعمد المدعیة تجـاوز م

ذلــك لرفــع الــدعوى الحالیــة أمــام القضــاء فــان الجــزاء هــو التصــریح بعــدم قبولهــا للنصــوص المــذكورة 
تاریخ أعلاه وأیضا للاجتهاد القضائي القار في هذا المجال من ذلك قرار المجلس الأعلى الصادر ب

56/988مجلـــة المحـــاكم المغربیـــة عـــدد 686/87بـــالملف عـــدد 2200قـــرار عـــدد 24/11/1987

ملتمسا التصریح بعدم قبول الطلب.53ص 
وبناء على إحالة الملف على النیابة العامة لدى هذه المحكمـة لـلإدلاء بمسـتنتجاتها الكتابیـة 

على ضوء الدفع المثار من طرف المدعى علیها.
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الحكــــم الــــدار البیضــــاءبأصــــدرت المحكمــــة التجاریــــة2009-11-11وحیــــث انــــه بتــــاریخ 
.1أعلاه، استأنفته شركة المذكور 

المطعــــون فیــــه قضــــى بــــرد الــــدفع بعــــدم وحیــــث جــــاء فــــي موجبــــات الاســــتئناف بــــان الحكــــم 
اختصاص النوعي بتصریحه:

بنـــزاع بـــین شـــركتین " انـــه برجـــوع المحكمـــة إلـــى وثـــائق الملـــف تبـــین لهـــا ان الأمـــر یتعلـــق
تجاریتین حول تنفیذ العقد الرابط بینهما.

اعطـت الاختصـاص للمحـاكم 95/53انون رقـم قـوحیث ان الفقـرة الأولـى وكـذا الثانیـة مـن ال
التجاریــة للبــت فــي الــدعاوى المتعلقــة بــالعقود التجاریــة وكــذا الــدعاوى الناشــئة بــین التجــار والمتعلقــة 

نظر إلـى كـون العقـد الـرابط بـین الطـرفین یعتبـر عقـدا تجاریـا لكـون طرفیـه باعمالهم التجاریـة وانـه بـال
شركتین تجاریتین وأیضا لكـون الـدعوى الناشـئة بـین الطـرفین هـي دعـوى ناشـئة بـین التجـار ومتعلقـة 
باعمالهم التجاریة"، وانه یتأكد من تعلیلات الحكـم المسـتأنف انـه غیـر وجهـة الـدفع واساسـه القـانوني 

یكن یتوجه لطرفي الخصـومة وكـون احـدهما أو كلاهمـا شـركة أو ان العقـد المبـرم بینهمـا ذلك انه لم 
مــن عقــد الأشــغال 49/2و 49/1متعلــق بــالعقود التجاریــة مــن عدمــه، ذلــك ان مقتضــیات الفصــلین 

لمتعلق ببناء الأشغال الكبرىاها یضة وبین المستأنف علر الرابط بین العا06/06/2008المؤرخ في 
بفروعهـا 49ول مـن حـدائق مكنـاس والمتكـون مـن عمـارتین، وان الثابـت مـن نـص المـادة للشطر الأ

الثلاثة أنها نصت صراحة علـى ان جمیـع المنازعـات أو الخلافـات الحاصـلة بـین طرفـي العقـد سـواء 
حـول تطبیقــه أو تنفیــذه أو تأویلـه یــتم حلهــا عـن طریــق الاتفــاق الـودي وفــي حالــة عـدم تمــام ذلــك یــتم 

بانــه لا یــتم اللجــوء للقضــاء إلا فــي حالــة عــدم أضــاف الفصــل المــذكور أعــلاه انو ،لتحكــیماللجــوء ل
تعیین احد الطـرفین لمحكـم عنـه أو فـي حالـة المنازعـة فـي القـرار التحكیمـي الصـادر، وانـه مـن جهـة 

من عقـد الأشـغال فـان الثابـت اتفـاق الطـرفین علـى 49/2أخرى أیضا وبناء على مقتضیات الفصل 
ــــانون اعتبــــاره ــــواردة بمقتضــــیات ق ــــى الصــــنع ال ــــي إطــــار النصــــوص الضــــابطة للاجــــارة عل ــــدخل ف ی

منه، وانـه برجـوع المحكمـة لعقـد 779وما یلیه والفصل 759الالتزامات والعقود وبالأخص الفصول 
لمنازعـات بینهمـا عـن طریــق الأشـغال المبـرم بـین الطـرفین یتأكــد ان ارادتهمـا ذهبـت إلـى حـل جمیــع ا

المشــرع اجــاز للاطــراف ان یتفقــوا علــى حــل جمیــع المنازعــات بینهمــا ســواء داخلــة فــي انو التحكــیم، 
ق م م، 308اختصـاص المحــاكم التجاریـة أو غیرهــا إلـى جهــة التحكـیم وهــذا مـا نــص علیـه الفصــل 

والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم مـن جدیـد بعـدم الاختصـاص النـوعي وإحالـة الأطـراف والنـزاع 
حكیم.على مسطرة الت
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ونظـــــرا لكـــــون النـــــزاع یتعلـــــق بالبـــــث فـــــي 02/02/2010وحیـــــث أدرجـــــت القضـــــیة بجلســـــة 
تقـرر اعتبـار مـن قـانون إحـداث المحـاكم التجاریـة 8الاختصاص النوعي وتطبیقا لمقتضـیات المـادة 

.09/02/2010القضیة جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
ةــالمحكم

ن الحكـم غیـر وجهـة الـدفع واساسـه القـانوني لأنهـا تمسـكت كـون كو ةالمستأنفتحیث تمسك
علــى ان جمیــع المنازعــات 49المحكمــة التجاریــة غیــر مختصــة لان عقــد الأشــغال یــنص فــي المــادة 

والخلافــات الحاصــلة بــین طرفــي العقــد ســواء حــول تطبیقــه أو تنفیــذه أو تأویلــه یــتم حلهــا عــن طریــق 
لك یتم اللجوء للتحكیم.الاتفاق الودي وفي حالة عدم تمام ذ

تبــین 2009-10-28وحیــث انــه برجــوع المحكمــة إلــى مــذكرة المســتأنفة المــدلى بهــا بجلســة 
مقتضــــیات ریح بعــــدم الاختصــــاص النــــوعي للمحكمــــة التجاریــــة بنــــاء علــــىصــــلهــــا أنهــــا التمســــت الت

عوى دول الـریح بعـدم قبـصـتمست كـذلك التلوا،انون المنظم للمحاكم التجاریةقمن ال8و 5الفصلین 
لوجود شرط التحكیم.

وحیث انه من المعلوم ان المحكمة التجاریة ملزمة ان تبـت فـي الـدفع بالاختصـاص النـوعي 
مـــن القـــانون المـــنظم لتلـــك المحـــاكم وبمـــا ان المســـتأنفة تمســـكت 8بحكـــم مســـتقل وذلـــك طبقـــا للمـــادة 

ابـت عـن ذلـك بكـون والتـي تحـدد نطـاق اختصـاص هـذه المحـاكم فالمحكمـة أج5بمقتضیات الفصـل 
المحكمة مختصة نوعیا لان النزاع نشأ بین تاجرین بین اعمالهما التجاریة، أما الدفع بشرط التحكـیم 

بعــدم القبــول وســتجیب عنــه المحكمــة بعــد انعقــاد فهــو لــیس بــدفع بعــدم الاختصــاص وإنمــا هــو دفــع
الاختصاص النوعي لها للبت في النزاع.

كــم لــم یخــرق أي مقتضــى وانــه أجــاب عــن الــدفع المثــار وحیــث انــه وبنــاء علــى ذلــك فــان الح
حول اختصاص المحكمة التجاریة نوعیا، ولـم یجـب عـن الـدفع بوجـود شـرط التحكـیم لأنـه دفـع بعـدم 

القبول مما یتعین معه رد ما تمسكت به المستأنفة لعدم ارتكازه على أساس.
مســتأنف وبإرجــاع الملــف وتأییــد الحكــم الیتعــین رد الاســتئناف وحیــث انــه وبنــاء علــى ذلــك 

.بدون صائرللاختصاصبالدار البیضاءلمحكمة التجاریة ل
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لـھذه الأسبـــــاب
:یاوغیابعلنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

بالــــدار البیضــــاءلمحكمــــة التجاریــــة بــــرده وتأییــــد الحكــــم المســــتأنف وبارجــــاع الملــــف ل

للاختصاص بدون صائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

ستئناف التجاریةمحكمة الا
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.
. 02/03/2010أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
.2والسید 1بین السید 

.عبد الفتاح الیتربيالأستاذ مانائبه
.الرباطالمحامي بهیئة 

من جهة.ینمستأنفمابوصفه
.4في شخص ممثلها القانوني السید 3شركة وبین 
.عبد الغني الكرابالأستاذ انائبه

.الرباطالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.23/02/2010جلسة وحیث أدرجت القضیة ب

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

على مستنتجات النیابة العامة.وبعد الإطلاع
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
992/2010

صدر بتاریخ:
02/03/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
817/8/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
488/2010/13

و/ع
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بمقتضى مقال مسـجل الیتربيالأستاذ مابواسطة محامیه2والسید 1السید استأنفحیث 
بالربـاط الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 2009-12-22مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ و 

نوعیــا للبــت لمحكمـة اوالقاضـي باختصــاص 817/2009/8فــي الملـف عــدد 06/10/2009بتـاریخ 
في الطلب.

في الشكـــل:
معــــه المتطلبــــة قانونــــا ممــــا یتعــــینجــــاء مســــتوفیا لكافــــة الشــــروط الشــــكلیة مقــــالحیــــث ان ال

شكلا.التصریح بقبوله 

وفي الموضــوع:
تقــــدمت بواســــطة محامیهـــا بمقــــال للمحكمــــة 3یتجلــــى مـــن وثــــائق الملــــف ان شـــركة حیـــث 

قامـا بتكلیفهـاه سـبق للمـدعى علیهمـا بصـفتهما منعشـان عقاریـان ان انـفیه تعرضبالرباطالتجاریة 
ــم ببنــاء العمــارة الكائنــة بعنوانهمــا وأنهــا نفــذت الالتــزام وســلم ت العمــارة لمالكهــا فــي الوقــت المتفــق ول

) درهــم بمقتضــى فــواتیر وانهمــا رفضــا 578.200یمكنوهــا مــن بــاقي مســتحقاتها التــي بلغــت مــا قــدره (
المبلــغ المــذكور مــع النفــاذ المعجــل وتحدیــد الإكــراه هــا ابــراء ذمتهمــا ملتمســا الحكــم علیهمــا بادائهمــا ل
عیة وأرفق المقال بمجموعة من الفواتیر.البدني في الأقصى وتحمیل الصائر لغیر المد

والتــي یثیــر مــن 15/09/2009علــى جــواب نائــب المــدعى علیــه الأول المؤرخــة فــي وبنــاءا
خلالها دفعا بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعیا كون المدعى علیه لیس بمنعش عقاري ولا بتاجر.

الحكــــم المــــذكور الربــــاطبأصــــدرت المحكمــــة التجاریــــة2009-10-06وحیــــث انــــه بتــــاریخ 
أعلاه.

المحكمـة التجاریـة قضـت باختصاصـها نوعیـا للبـث وحیث جاء في موجبات الاستئناف بـان
فــي النــزاع بنــاء علــى ادعــاء المســتأنف علیهــا فــي مقالهــا وهــذا أمــر مخــالف للحقیقــة بحیــث انهمــا لا 

ل العمومیـة وكـذا م ت المتخلیـة فـي البنـاء والاشـغا6یمارسان الأعمال المنصوص علیها في المـادة 
استرداد العقارات بنیة بیعهـا علـى حالتهـا وبعـد تغییرهـا حتـى تكتسـیان صـفة تـاجر وبالتـالي لا یمكـن 
اسناد البـث فـي النازلـة للمحكمـة التجاریـة وان صـفتهما مـن خـلال بطاقـة التعریـف الوطنیـة أن الأول 

تقنـــــي والتمســـــا إلغـــــاء الحكـــــم وبعـــــد التصـــــدي الحكـــــم بعـــــدم 2تـــــاجر فـــــي صـــــیاغة الـــــذهب والســـــید 
الاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة بالرباط وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

وحیث أحیل الملف على النیابة العامة فالتمست تطبیق القانون.
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ونظـــــرا لكـــــون النـــــزاع یتعلـــــق بالبـــــث فـــــي 23/02/2010وحیـــــث أدرجـــــت القضـــــیة بجلســـــة 
تقـرر اعتبـار فمن قـانون إحـداث المحـاكم التجاریـة 8لنوعي وتطبیقا لمقتضیات المادة الاختصاص ا

.02/03/2010القضیة جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
ةــالمحكم

انــــه بخصـــوص مــــا تمســـك بــــه المســـتأنفین كــــون الحكـــم جانــــب الصـــواب لمــــا قضــــى حیـــث 
علـى ادعـاء المسـتأنف علیهـا بكونهمـا منعشـان عقـارین بالاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة بنـاء 

مـن م ت فـان ذلـك 6وهذا مخالف للواقـع لانهمـا لا یمارسـان الأعمـال المنصـوص علیهـا فـي المـادة 
بانــه تــاجر 1مــردود علــى اعتبــار أن الثابــت مــن بطاقــة التعریــف الوطنیــة المتعلقــة بالســید عبــد ال

أكدتـه وهـذا مـا ،هـا تعتبـر تجاریـة إلـى أن یثبـت خـلاف ذلـكوبالتالي فان جمیع الأعمـال التـي یقـوم ب
الوقـــائع والاعمـــال التـــي یقـــوم بهـــا التـــاجر مـــن م ت التـــي تـــنص علـــى انـــه تعتبـــر تجاریـــة10المـــادة 

بمناسبة تجارته ما لم یثبت خلاف ذلك، وان عبئ اثبات أن الأعمال التي قام بها لیست تجاریة یقع 
ي كــذلك تعتبــر الأعمــال التــي قــام بهــا تجاریــة بالتبعیــة أي بمــا أنهــا وان المســتأنف الثــان،علــى عاتقــه

تجاریة بالنسبة لاحد الطرفین فهي تجاریة كذلك بالنسبة للطرف الآخر مما یتعین معه رد مـا تمسـكا 
به لعدم ارتكازه على أساس.

ب وحیث انه وبناء على ذلك یتعین رد الاستئناف وتأییـد الحكـم المسـتأنف لمصـادفته للصـوا
.بدون صائرللاختصاصبالرباط وبإرجاع الملف للمحكمة التجاریة 

لـھذه الأسبـــــاب
یا:وغیابعلنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

للاختصــاص بالربــاط ریــة الملــف للمحكمــة التجابــرده وتأییــد الحكــم المســتأنف وبارجــاع

بدون صائر.
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وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 02/03/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

شـــركة ذات مســـؤولیة محـــدودة فـــي شـــخص ممثلهـــا 1شـــركة بـــین 
.القانوني

.خالد بنانيالأستاذ انائبه
.الرباطالمحامي بهیئة 

من جهة.ةمستأنفابوصفه
شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني.2شركة وبین 

نائبها الأستاذ محمد كروط.
المحامي بهیئة الرباط.

بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

.23/02/2010فین لجلسة واستدعاء الطر 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ى مقال مسجل ومؤدى بناني بمقتضخالدبواسطة محامیها الأستاذ1حیث استأنفت شركة 
الحكـم الصــادر عـن المحكمــة التجاریـة بالربــاط بتــاریخ 08/12/2009عنـه الرســوم القضـائیة بتــاریخ 

قرار رقم :
0994/2010

صدر بتاریخ:
02/03/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
709/8/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
0490/2010/13

ع/ب
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والقاضـــي باختصـــاص المحكمـــة نوعیـــا للبـــت فـــي 709/8/2009فـــي الملـــف عـــدد 19/05/2009
الطلب.

:في الشكـــل
الاستئناف مستوف لباقي حیث لا دلیل في الملف على تبلیغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون

الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

:وعوفي الموضـ
تقدمت بواسطة محامیها بمقال للمحكمة التجاریة 2حیث یتجلى من وثائق الملف ان شركة 

MEGA(علامة التجارةبالرباط تعرض فیه أنها شركة تجاریة تملك MALL( والتـي سـبق لهـا
ممـــا جعلهـــا تحظـــى 119680ان ســـجلتها بالمكتـــب المغربـــي للملكیـــة الصـــناعیة وذلـــك تحـــت عـــدد 

بالحمایـــة القانونیـــة وان المـــدعى علیهـــا اســـتعملت العلامـــة التجاریـــة للمدعیـــة وأطلقتهـــا علـــى مركبهـــا 
من قـانون الملكیـة الصـناعیة والتجاریـة، كمـا أنهـا تسـتعمل 55و54مما یشكل خرقا للمادة التجاري 

العلامة المذكورة في موقعها الالكتروني وعلى جریدة توزعها في المغرب. لأجله تلـتمس الحكـم بمنـع 
المــدعى علیهــا مــن اســتعمال العلامــة التجاریــة مــع حفــظ حقهــا فــي التعــویض والحكــم لهــا بتعــویض 

درهـم مـع إجـراء خبـرة لتحدیـد الضـرر وبشـمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل مـع 1.000.000مسبق بمبلغ 
الصائر.

والـذي ضـمنه دفعـا بعـدم 05/05/2009وبناء على جواب المدعى علیها المدلى به بجلسة 
الاختصاص النوعي لهذه المحكمة بعلة ان الطلب لا یدخل في اختصاصها.

أصدرت المحكمـة التجاریـة بالربـاط الحكـم المـذكور أعـلاه 19/05/2008وحیث انه بتاریخ 
.1شركة استأنفته

موجبــات الاســتئناف بــان الأمــر یتعلــق بنــزاع مــدني بــین الطــرفین ومــن ثــم  وحیــث جــاء فــي 
تكــون المحكمــة التجاریـــة غیــر مختصـــة للنظــر فـــي نوعیــة النـــزاع المعــروض علیهـــا والتمســت إلغـــاء 

والحكــــم بالصــــائر وفــــق الحكــــم وبعــــد التصــــدي الحكــــم بعــــدم اختصــــاص المحكمــــة التجاریــــة بالربــــاط
القانون.

وحیث أحیل الملف على النیابة العامة فلتمست تطبیق القانون.
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تخلـــف خلالهـــا الجمیـــع ونظـــرا لأن النــــزاع 23/02/2010وحیـــث أدرجـــت القضـــیة بجلســـة 
مـــن قـــانون إحـــداث المحـــاكم 8یتعلـــق بالبـــث فـــي الاختصـــاص النـــوعي وتطبیقـــا لمقتضـــیات المـــادة 

.02/03/2010داولة للنطق بالقرار لجلسة التجاریة فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وتم حجزها للم

ة ـمـكـحـالم
حیث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة بكون النزاع مدني وان المحكمة التجاریة غیـر 
مختصة للنظر فـي نوعیـة النـزاع المعـروض علیهـا فـإن ذلـك مـردود علـى اعتبـار انـه مـن جهـة أولـى 

محــدودة وان المســتأنف ةإطــار شــركة ذات مســؤولینهــا منظمــة فــيلأبقــوة القــانون فالمســتأنفة تــاجرة 
علیهـا شــركة مجهولــة الاسـم والتــي تعتبــر كــذلك شـركة تجاریــة بقــوة القـانون وان النــزاع بالتــالي یتعلــق 

ـــا للفصـــل  ـــة وانـــه طبق ـــاجرین بمناســـبة أعمالهمـــا التجاری ـــین ت ـــانون إحـــداث المحـــاكم 5بنـــزاع ب مـــن ق
النزاع، هذا من جهة ومن جهـة أخـرى فـان النـزاع یخـص التجاریة تبقى المحكمة المختصة للبت في 

ملكـا تـدعى بأنهـاعلامة تجاریة وان المستأنف علیها تهدف إلى منع المسـتأنفة مـن اسـتعمالها لأنهـا
من المعلوم ان جمیع النزاعات المتعلقة بقانون حمایة الملكیة الصناعیة یرجع اختصاص البـثو لها 

مـن ظهیـر الملكیـة الصـناعیة ممـا یتعـین معـه رد 15طبقـا للفصـل فیها إلى المحكمة التجاریة وذلك
.أساسهذا الدفع لعدم ارتكازه على 

حیـــث انـــه وبنـــاء علـــى ذلـــك یتعـــین رد الاســـتئناف وتأییـــد الحكـــم المســـتأنف وبإرجـــاع الملـــف 
للمحكمة التجاریة بالرباط للاختصاص بدون صائر.

الأسبـــــابلـھذه

لتجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف ا
.علنیا وغیابیاوهي تبت انتهائیا 
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بقبول الاستئناف.: في الشـــكل

بــرده وتأییــد الحكــم المســتأنف وبإرجــاع الملــف للمحكمــة التجاریــة بالربــاط للاختصــاص : فــي الـجوهـــر
بدون صائر.

شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
لعدلوزارة ا

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 13/04/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني2و شركة 1السید -:بین 
.الدار البیضاء.المحامي بهیئة الزویكي عبد اهللالأستاذ مانائبه

من جهة.ینمستأنفماصفهبو 
.في شخص ممثله القانوني3وبین 

.الدار البیضاء.المحامي بهیئة عبد الغفار مكزارينائبه الأستاذ 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.06/04/2010جلسة وحیث ادرجت القضیة ب

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

ر رقم :قرا
1892/2010

صدر بتاریخ:
13/04/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3506/5/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1133/2010/13

ب/د
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محامیـــه بواســـطة26/02/2010حیـــث تقـــدم الطـــاعن بمقـــال اســـتئنافي مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 
الأســـتاذ الزریكـــي یســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ 

والقاضـــي باختصـــاص المحكمـــة التجاریـــة نوعیـــا 3506/5/2009فـــي الملـــف عـــدد 16/01/2010
للبت في الطلب

في الشكـــل:
نــــا ممــــا یتعــــین معــــه حیــــث ان المقــــال جــــاء مســــتوفیا لكافــــة الشــــروط الشــــكلیة المتطلبــــة قانو 

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
تقـــدم بمقـــال لـــدى 3حیـــث یســـتفاد مـــن وقـــائع النازلـــة ومـــن نســـخة الحكـــم المطعـــون فیـــه ان 

قــرض علــى  الحســاب الجــاري 2المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء عــرض فیــه انــه ابــرم مــع شــركة 
ن هــذا القــرض تــم رفعــه إلــى مبلــغ درهــم حســب مــا هــو ثابــت مــن العقــد كمــا ا250.000,00بمبلــغ 

درهم كما هو ثابت من ملحق العقد الموجـود طیـه وان الشـركة المـدعى علیهـا اخلـت 500.000,00
درهــم حســب مــا یتضــح مــن 892.173,72بالتزاماتهــا المتعلقــة بتســدید القــرض فترتــب بــذمتها مبلــغ 

لمبـالغ التـي ستصـبح بذمـة كشف الحساب المشـهود علـى مطابقتـه للـدفاتر التجاریـة ولضـمان جمیـع ا
مــنح العارضــة كفالــة شخصــیة بالتضــامن فــي حــدود مبلــغ الــدین بمقتضــى عقــد 1الشــركة قبــل الســید 

ـــدین اخرهـــا رســـالة 27/02/2001مـــؤرخ فـــي  ـــى هـــذا ال ـــة للحصـــول عل ـــع المحـــاولات الحبی وان جمی
حسـاب الـذي یعتبـر ار لم تسفر على ایة نتیجة ایجابیة ویجب التذكیر بان الدین ثابت بكشف النذالا

المــــنظم 06/07/1993مــــن ظهیــــر 106مــــن مدونــــة التجــــارة والفصــــل 492حجــــة طبقــــا للفصــــل 
علیهما بادائهما لفائدة البنك المدعي مبلغ لمؤسسات الائتمان ،لذلك فانه یلتمس الحكم على المدعى 

مة المضافة تضاف إلیه الضریبة على القی%12,90درهما مع الفوائد البنكیة بنسبة 892.173,72
900.000,00وبالتضـامن مبلـغ والحكـم بادائهمـا30/06/2006ابتداءا من تاریخ توقیف الحسـاب 

درهم كتعویض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جمیع طرق الطعن وتحمیل المـدعى 
علیهــا الصــائر تحدیــد الإكــراه البــدني فــي الأقصــى، مــدلیا بعقــد قــرض وملحــق قــرض وكشــف حســاب

وعقد الرهن ورسالتي انذار مع محضري التبلیغ.
وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیهما والتي اثار فیها دفعا 

لعــارض والمــدعي هــو نــزاع یتعلــق بمعاملــة بعــدم الاختصــاص النــوعي عاضــرا ان النــزاع القــائم بــین ا
مدنیة وانه على المدعي ان یسلك الطریق المدني ملتمسا التصریح بعدم الاختصاص النوعي.
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اصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المذكور 06/01/2009وحیث انه بتاریخ 
أعلاه استانفه السید عبد االله الغزواني.

ستئناف بان الملف أساسه نـزاع مـدني وكـان علـى المسـتأنف ان وحیث جاء في موجبات الا
یختــار الطریــق المــدني ولــیس مــن حــق المســتأنف علیــه ان یجــره إلــى المحكمــة التجاریــة وان الحكــم 
بالتــالي یكــون قــد بنــي علــى معطیــات غیــر قانونیــة ،والــتمس التصــریح بالغــاء الحكــم وبعــد التصــدي 

ي وتحمیل المستأنف علیه الصائر.الحكم من جدید بعدم الاختصاص النوع
وحیث احیل الملف على النیابة العامة فالتمس تطبیق القانون.

ــــث ــــزاع یتعلــــق بالبــــت فــــي 06/04/2010ادرجــــت القضــــیة بجلســــة وحی ونظــــرا لكــــون الن
مـن قـانون احـداث المحـاكم التجاریـة تقـرر اعتبـار 8الاختصاص النوعي وتطبیقا لمقتضـیات المـادة 

.13/04/210وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة القضیة جاهزة 
المحكمة

حیـــث تمســـك الطـــرف المســـتأنف بـــان النـــزاع مـــدني وكـــان علـــى المســـتأنف علیـــه ان یختـــار 
مــن فــان ذلــك مــردود علــى اعتبــار ان الطریــق المــدني ،وان الحكــم بنــي علــى معطیــات غیــر قانونیــة 

منازع نر بالنسبة للبنك عملا تجاریا بطبیعته بدو المسلم به ان عملیة منح قروض أو تسهیلات تعتب
رض أو النســـبة للمقتـــوفقــا لـــنص الفقـــرة الســـابعة مـــن المـــادة السادســـة مـــن مدونـــة التجـــارة فانـــه حتـــى ب

والقضـاء واسـتقرا علـى اعتبـار القـروض والتسـهیلات التـي المستفید من التسـهیلات البنكیـة فـان الفقـه
عمـلا تجاریـا مهمـا كانـت صـفة المقتـرض وایـا كـان الغـرض الـذي تعقدها البنوك في نشاطها المعتاد 

دالـوز 25/07/1985محكمـة الـنقض الفرنسـیة قـرار -خصص له القرض أو التسهیلات الممنوحـة .
193/1/1896-.

مـن القـانون المحـدث للحـاكم التجاریـة یـنص علـى ان 5وحیث علاوة على ذلك فان الفصل 
ــ دعاوى المتعلقــة بــالعقود التجاریــة ،وبمــا ان الحســاب البنكــي المحــاكم التجاریــة تخــتص بالبــت فــي ال

وبالتـالي فـالنزاع القـائم بشـانه یـدخل فـي نطـاق اختصـاص المحكمـة الجاري یعتبر من العقود البنكیـة 
التجاریة مما یتعین معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس.

م المســتأنف وبارجــاع الملــف وحیــث انــه وبنــاء علــى ذلــك یتعــین رد الاســتئناف وتاییــد الحكــ
للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء للاختصاص بدون صائر.

لـھذه الأسبـــــاب
.غیابیاعلنیا و وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
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قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

لــــف للمحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء بــــرده وتاییــــد الحكــــم المســــتأنف وبارجــــاع الم

للاختصاص بدون صائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 13/04/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها الاداري1شركة التامین بین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة رشید الدیوريالأستاذ انائبه

من جهة.ا مستأنفةبوصفه
.2دكتور وبین ال

ینـوب عنـه الاســاتذة محمـد النفیسـي ولخضــر حمـداني وعبـد اللطیــف 
.الدار البیضاءبهیئة المحامون حماني

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.2010-04-06استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قـــانون مـــن429ومـــا یلیـــه و328والفصـــول مـــن قـــانون المحـــاكم التجاریـــة 19المـــادة وتطبیقـــا لمقتضـــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
2010-03-12بواســطة دفاعهــا، بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 1حیــث تقــدمت شــركة التــامین 
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في الشكـــل:
حیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا، ممــا یتعــین معــه 

التصریح بقبوله.

موضــوع:وفي ال
بتـاریخ حیث یستفاد من وثائق الملف ان السید دانیال الفاسي الفهري تقـدم بمقـال مـؤدى عنـه 

یعرض فیه بواسطة دفاعه انه سبق له ان اشتغل كمستشار طبي مع المدعى علیها 2009- 03-11
رهـا حیث انجز لها مجموعة مـن الخبـرات الطبیـة والعملیـات الجراحیـة الناتجـة عـن حـوادث الشـغل وغی

ــذ بــذمتها مــا  ــم تــؤد للعــارض كافــة اتعابــه عــن المهــام التــي انجزهــا لفائــدتها فتخل وان المــدعى علیهــا ل
درهــم وان جمیــع المســاعي الحبیــة لاســتخلاص اتعابــه بــاءت بالفشــل ملتمســا 20.758,00مجموعــه 

ن درهـم كأصـل الـدین مـع التعـویض عـ20.758,00الحكم على المدعى علیها بادائها للعارض مبلـغ 
درهـم مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الطلـب وشـمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل 5000,00التماطل بمبلغ 

المدعى علیها الصائر.مع تحمیل 
وأدلى بمحضر تبلیغ رسالة انذار ولائحة لكشف باسماء المرضى وتاریخ العملیة.

والتي تدفع فیها بعدم وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى علیها بواسطة دفاعها
اختصـاص المحكمــة التجاریـة نوعیــا للبـت فــي الطلـب واضــافت انهـا ادت مجمــل الاتعـاب التــي طلبهــا 
المــدعي وانهــا مســتعدة فــي إطــار خبــرة حســابیة الادلاء بمرجــع هــذا الاداءات ملتمســة التصــریح بعــدم 

ى المحكمـــة الابتدائیـــة اختصـــاص المحكمـــة التجاریـــة بالبیضـــاء مـــع احالـــة الملـــف عنـــد الاقتضـــاء علـــ
بالبیضاء والحكم على المدعي بالصائر.

والتمست احتیاطیا الإشهاد لهـا بانهـا ادت مجمـل الاتعـاب المطلوبـة وانهـا تلـتمس ان اقتضـاء 
الحال اجراء خبرة لتتمكن من إثبات ذلك.

أصـــدرت المحكمـــة الحكـــم المشـــار إلیـــه أعـــلاه موضـــوع 2010-01-14وحیـــث انـــه بتـــاریخ 
الاستئناف بالعلل التالیة :الطعن ب
حیث ان الطلب یرمي إلى الحكم وفق ما اشیر إلیه."

حیث دفعت المدعى علیها بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة لكون المعاملة التي تمت 
بین الطرفین لا تكتسي الصبغة التجاریة.
طلاقـــا مـــن یحـــدد انن الاختصـــاص النـــوعي لهـــذه المحكمـــة وحیـــث ان الثابـــت فقهـــا وقضـــاء ا

المركز القانوني للطرف المدعى علیه.
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وهـي شـركة مجهولـة الاسـم التـي 1وحیث ان هذا الأخیر في نازلة الحال هو شركة التـامین 
.17-95من القانون رقم 1تعد شركة تجاریة طبق المادة 

ة وحیث ان الطرف المدني له الخیار في مقاضاة الطرف التاجر فیما یتعلق بالاعمال التجاری
لهذا الأخیر سواء امام المحكمة العادیة او التجاریة.

وحیث انه بلجـوء المـدعي إلـى رفـع دعـواه هاتـه فـي مواجهـة الشـركة المـدعى علیهـا امـام هـذه 
المحكمة یكون المدعي قد مارس حق الخیار المخول له.

."بوفیما یتعین تبعا لذلك التصریح باقرار اختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت في الطل
وحیث جاء في موجبات استئناف الطاعنة ان محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بالقول انه 

هــذه المحكمــة یحــدد انطلاقــا مــن المركــز القــانوني فقهــا وقضــاءا ان الاختصــاص النــوعي لمــن الثابــت 
ـــه الخیـــار فـــي مقاضـــاة التـــاجر فیمـــا یتعلـــق بالاعمـــال  ـــه وان الطـــرف المـــدعي ل للطـــرف المـــدعى علی

التجاریة.
مــن قــانون إحــداث المحــاكم التجاریــة فــان المحكمــة 5وحیــث انــه بــالرجوع إلــى صــریح المــادة 

لعمل الذي یقوم به المستأنف علیه.التجاریة غیر مختصة في الدعوى بحسب طبیعة ا
وحیث ان موضوع الدعوى هو اتعاب مستشار قانوني وهو التزام مدني محض مثلـه مثـل أي 

شخص یقدم خدمة غیر تجاریة لشركة تجاریة.
وحیث ان المحكمة التجاریـة عنـدما قضـت بالاختصـاص للنظـر فـي الـدعوى علـى اعتبـار ان 

الطــرف التجـاري سـواء امــام المحـاكم العادیــة او التجاریـة غیــر الطـرف المـدني لــه الخیـار فــي مقاضـاة 
الطرف المدني له الخیار في الحالة التـي یكـون فیهـا العمـل یكتسـي مبني على أساس قانوني ذلك ان 

من القانون التجاري في حین ان العمل كمستشار 4احد الطرفین حسب المادة الصبغة التجاریة لدى 
من مدونة التجارة.7و6ا المستشار ولیس عمل تجاري بمفهوم المادة هو وظیفة او مهمة یقوم به

إلغــــاء الحكــــم المســــتأنف وبعــــد التصــــدي الحكــــم بعــــدم وحیــــث یتعــــین تبعــــا لمــــا ذكــــر أعــــلاه،
اختصاص المحكمة التجاریة للنظر في الدعوى وتحمیل المستأنف علیه الصائر.

تطبیق القانون.وحیث الفي بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي إلى
تخلـــف  خلالهـــا الجمیـــع، ونظـــرا لكـــون النــــزاع 2010-04-06وحیـــث أدرج الملـــف بجلســـة 

مـــن قـــانون إحـــداث المحـــاكم 8یتعلـــق بالبـــت فـــي الاختصـــاص النـــوعي، وتطبیقـــا لمقتضـــیات الفصـــل 
.2010-04-13التجاریة، قررت المحكمة حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

المحكمة
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حیث یتمسك الطاعن بان الحكم المستأنف قد جانب الصواب فیمـا قضـى بـه مـن اختصـاص 
نوعي للمحكمة التجاریة ، لان موضوع الدعوى هو اتعاب مستشار قانوني وهو التزام مدني محض.

وحیـــث انـــه لا نـــزاع فـــي ان المســـتأنفة تـــاجرة، لانهـــا شـــركة مســـاهمة أي شـــركة تجاریـــة شـــكلا 
لذي وجـدت مـن اجلـه، وان المسـتأنف علیـه أي المـدعي شـخص مـدني ولا بغض النظر عن الغرض ا

یوجد ضمن وثائق الملف ما یثبت انه تاجر، وبالتالي فان العقـد مخـتلط، وذلـك بحسـب طبیعـة العمـل 
بالنسبة للمـدعى علیـه ، فـاذا كانـت طبیعـة العمـل بالنسـبة إلیـه مدنیـة وجـب علـى المـدعي ان یقاضـیه 

اعتبارها محكمة المدعى علیه ، ماعدا في حالة وجود اتفاق بین الطرفین على امام المحكمة المدنیة ب
للفقرة ما قبل الأخیـرة فـي الفصـل الخـامس مـن مدونـة اسناد الاختصاص للمحاكم التجاریة وذلك طبقا 

التجارة، اما اذا كان العمل بالنسبة للمدعى علیه تجاریـا، فـان المسـتقر علیـه فقهـا وقضـاء هـو اعطـاء 
ي حق الخیار بین رفع الدعوى امام المحكمة المدنیة او المحكمة التجاریة.المدع

وحیـث ان المســتأنف علیـه عنــدما قاضـى المســتأنفة امــام المحكمـة التجاریــة وهـي تــاجرة، فانــه 
قاضاها امام محكمتها وذلك طبقا للقواعد المذكورة أعلاه، مما تكـون معـه المحكمـة التجاریـة مختصـة 

ـــدفع المـــذكور أعـــلاه وتأییـــد الحكـــم المســـتأنف لمصـــادفته للبـــت فـــي الطلـــب، و  یتعـــین تبعـــا لـــذلك رد ال
الصواب فیما قضى به.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وغیابیاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

ــــدار البیضــــاء بــــرده وتأییــــد الحكــــم المســــتأ نف وبارجــــاع الملــــف للمحكمــــة التجاریــــة بال

للاختصاص بدون صائر.
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وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس


	0347.pdf
	0348.pdf
	0349.pdf
	0350.pdf
	0351.pdf
	0352.pdf
	0353.pdf
	0354.pdf
	0355.pdf
	0356.pdf
	0357.pdf
	0358.pdf
	0359.pdf
	0360.pdf
	0341.pdf
	0342.pdf
	0343.pdf
	0344.pdf
	0345.pdf
	0346.pdf

